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بسر الله الرحمن الرحيع 


المقدمب 

الحمد لله بديع السموات والأرض» خالق المخلوقات دون متثال 
سبق. والصلاة والسلام على من بعث على مثال سبق» جاعءنا 
بالمحجہٰ البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إل هالكڪ» وضح 
شرع الله بفعله وقوله وتقريره» وجمع منهجيت التوحيد في قوله 
صلى الله عليه وسلو: »إذا نهيتكو عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم« الحديث (1). 

فدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلع ميز الطرائض من 
السنن لما حد الواجبات» تنصيصاً على التواهي؛ لأن النهي يطيد 
حتميت وفوريت المتع» وحد الستن بالتراخي لأن الأصل في 
الأشياء الاباحت مالو يرد دليل نهي» وليس الأمر كما فهي 
بعضهم أن الأصل في الأشياء الحرم مالع يرد دليل أمر» فهذا فهو 
المرجطين ومن حرموا نور اليقين. 

واتضح لأولي الألباب أن الشارع إذا نهى ألزم» وإذا أمر لم يمتع» وإذا 
لو يمتع لم ينه» ولذا صدر التبي صلى الله عليه وسلم الوجوب 
في الحديث بالنهي» وصدر النطي بالأمر» لأن الأمر اشتماله 
محتمل» أما النهي فاشتماله حسم بفلاشارع أمران ونهيان» أمر 
وجوب لا متدوحت لأحد بتركه إلا لضرورة» وآمر استحباب 
محمول على الاستطاعت»وكذلڪ الحال في النهي في 
الصورتين ءوباذلك قعد التبي صلى الله عليه وسلء القواعد 
للمنهجيت الاسلامين متمشياً مع روح الإسلام ونور الشريعت» يشهد 
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له قوله سبحانه: اليوم أڪملات لڪو ديٽنڪھ وأتممت عليڪي 
نعمتي ورضيت لكر الاسلام ديناً الآيت [المائدة:3]. 

وفال حذيعى بن اليمان رضي الله عنه: »>لقد خطبتا رسول الله 
صلى الله عليه وسل خطبَةً ما ترك فيها شيناً إلى قيام الساعت 
إل ذكره» علمه من علمه وجهله من جهله«(1). 

وأخرجه مسلم(2) بافظ: »قام فيتا رسول الله صلى الله عليه 
وسلھ مقاماً» ما ترڪ شيا يڪون في مقامه ذلڪ إلى قيام 
الساعت إلا حدث به» حطظه من حطظه ونسيه من نسيك...«. 
وآخرجه مسلم آيضاً باطظ آخر؛ »... بما هو ڪائن إلى آن تقوم 
الساعي<. 

فمن يطالب المسلم إذا فعل آمرآ مستحسناً في الدين راجعاً إلى 
أصل مكين بطعل التبي وأمره صلى الله عليه وسلم فهو رجل 
يكذب الرسول والرسالت» ويعارض روح الشريعت؛ لأن الشريعت 
يسر وما هي بعحسر» وما خير الشارع بين آأمرين إلا اختار أيسرهماء 
بل إن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لم يلزم الأمتَ بأوامره في 
التوافل تأدباً مع أمر الله» فأمر الله حسم» لذا عبر بتهيتكو› 
وأمر رسول الله تخيير» ومن هذاالمضهوم وذاك أصبح لزاماً علي 
بيان الأخطاء الشائعت في فهر هديه صلى الله عليه وسلو 
كقوله صلى الله عليه وسلو: »>عاليكو بسنتي وسنى الخاطاء 
الراشدين المهديين من بحدي عضوا عليها بالنواجذ«(1)» فالسني 
التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديتث هي 
المتهجيت في التعامل مع أصول الشريعت وأحكامهاء لا يعني به 
السنت التشريعيت التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع؛ لأن 
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الصحابت رضوان الله عليهم بعد انقطاع الوحي ليس بمقدورهء أن 
يؤصلوا آصلاً إلا على مثال سبق» فكأن التبي صلى الله عليه وسلع 
يشير في هديه هذا إلى تأسيس أصل من أصول الشريعت ألا وهو 
القياس» الذي دلت عليه الآيت الكريمن في معرض قوله 
سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي 
الأمر متكواالتساء:59]. 

يذكر الامام الطخر رحمه الله في تضسيره أن هذه الآيت تجمع في 
ثتناياها مصادر التشريع الأربعت: 


الكتاب والسنى والاجماع والقياس. 
أآما الكتاب والسنت فمأخوذان من قوله سبحانه: أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول۔ 


وأما الإجماع فمأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر متكي 
أي آهل الحل والعقد. 

وأما القياس فمأخوذ من قوله تعالى: فإن تتازعتء في شيء فردوه 
إلى الله والرسول۔اه. 

وذكر رحمه الله في أثناء عرضه لاقضين ما نصه: اعلع أن قوله: 
فإن تنازعتع في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن 
القياس حجت» والذي يدل على ذلك أن قوله: فإن تنازعتء في 
شيء إما أن يكون المراد: فإن اختلطتء في شيء حكمه متصوص 
عليه في الكتاب أو السنت أو الإجماع» أو المراد؛ فإن اختلطتع في 
شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثت» والأول 
باطل لأن على ذلڪ التقدير وجب عليه طاعته فڪان ذلڪ 
داخلاً تحت قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر متنكو› 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وحيننذ يصير قوله: فإن تنازعتء في شيء فردوه إلى الله والرسول 
إعادة لعين ما مضى وإنه غير جانر. 
وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني..۔ إلى أن قال: فوجب آن يڪون 
المراد رد حكمه إلى الأحكام المتنصوصت في الوقائع المشابهت 
له وذلك هو القياس» فثبت أن الآيت دالت على الأمر بالقياس۔ 
انتھی۔ 
قلت: يعضد هذا المعنى عدم تكرار وأطيعوا قبل أولي الأمر 
متنكو» فقد عطف أولي الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم» آي: عطف الاجماع على السنن القياسيت» والقياس على 
الاجماع» فأصبح القياس والاجماع قائمين على الأصلين؛ الكتاب 
والسنت» فعلم من هذا أن سنت الصحابت المهديين ليست هي ذات 
سنت المصططى الأمين صلى الله عليه وسلع؛ فسنت الرسول صلى 
الله عليه وسلع حقيقتها التشريع» وسنت الصحابت وأهل الحل 
والحعقد حفيفتها التطريع. ويتعاضل في التقديء السابق على 
اللاحق لقوله صلى الله عليه وسلم: »خير القرون قرني ثم الذين 
يلونهو ثء الذين ياونهو«. 
ثور أردف رحمه الله متناولاً من قال: فردوه إلى الله والرسول: 
فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بأنه < يجوز 
أن يكون المراد بهذا الرد السكوت» لأن الواقعصَ ريما كانت + 
تحتمل ذلك بل لا بد من قطع الشغب والخصومت فيها بنفي أو 
إثبات وإذا كان كذلك امتتع حمل الرد متها إلى الله على 
السكوت.انتهى(1). 
قلت: لعل ذلك صواب فيما إذا لر يرجع إلى القياس» أما إذا رجع 
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إليه ولو يحل مشكلن فليس ثم مصير إلا إلى التطويض»› وهو 
قول جمهور آهل العلو كما هو الشأن عند تعارض الأدلت. 

وقد عضد ذلك الامام القرطبي في قول مرجوح عنده 
نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونصه: 
»قولوا: الله ورسوله أعلو« فهذا هو الرد كما قال عمر: >الرجوع 
إلى الحق خير من التمادي في الباطل« وقد يرجح لدي هذا القول 
بدلائل عدة من الآين وغيرها. 

أما من الآيت فإن السياق فيها يقتضي هذا المطهوم حيث إنه بدا 
في الآين بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثء أردف بقوله 
سبحانه فإن تنازعتء والتنازع أقصى درجات الخلاف» أي إذا وصل 
بكم اللجاح في النقاش بعد أن نظرتع في الكتاب والسنت 
والإجماع والقياس إلى التنازع فليس لكر إلا التطويض أو 
التوقف. 

يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآيت نطسها: إن ڪنتو 
تؤمنون بالله واليوم الآخر والايمان هو التسليمء والاقرار بالقلب 
والانقياد المطاق لليقين المتحقق بالتصديق. وننيج. ذلك الخير 
والطضيلن لما ختمت به الآيت وهو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن 
تأويلاً آي ذلك أفضل مزيت وأحسن حال وماآل. 

أما الدلائل الخارجيت فمتها قوله سبحانه وتعالى: ولا تتازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحك ر [الأنطال:46] فهذه الآين الكريمت ترشد 
المسلم إلى أن النزاع يذهب المكانت ويضعف القوة ويضعضع 
صطوف الجماعن. وفي الآين تشتيع على الخلاف المذموم الذي < 
يؤدي إلى خير» آي مالو يحتمله القياس. 
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ومن الد لائل الخارجيت أآيضاً قوله تعالى: وما اختاطتم فيه من شيء 


فحكمه إلى الله [الشورى:10]. فهذه الآيت الكريمت توضح 
للمسلو المطن أن الخلاف نوعان: 

۔ خلاف محمود. 

وخلاف مكذموم. 

ولذا بدئت الآين بقوله سبحانه: وما اختاطتع فيه من شيء وختمت 
بقوله فحكمه إلى اللّه» أي مآله ومرده إلى شرع الله. 


أما الآيتان المتقدمتان فإنما وردتا في الخلاف المذموم؛ فقد 
صدرتا بمادة »التنازع« وهو كما قاتا أقصى درجات الخلاف الذي 
لا يفصل في قضيته إلا التوقف والتفويض والرد إلى الله سبحانه 
وإلى رسوله صلى الله عليه وسلد وفي هذا إظهار لنمط عظيء من 
أنماط التربين الايمانيت» ومقام عزيز من مقامات المعرفت وهو: أن 
الأمر جميعاً لله» وأن الانسان مهما بلغ في علمه» فإنه عاجز عن 
المعرفن. 

قل أأنتم أعلم أم الله [البقرة:140]ء ووما أوتيتر من العلي إل 
قليلا[الاسراء:85] صد الله العظيوع. 

لذا يتبغي عليتا أن ننسى مراد الشارع من الخلاف» فالخلاف 
المحمود يزيد في الثراء العلمي ويدعء العطاء الانساني في البذل 
والابداع في ما آذن الله بهء لذا قال آمير المؤمنين عمر بن 
عبدالعزيز: »ما سرني لو آن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلو 
لہ یختاطواء لأنھہ لو لم يختاطوا لر تكن رخص<ح<(1). وقال 
الفاسوع بن محمد بن آبي بكر الصديق رضي الله عنهو: »كان 
اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلو رحمت للتاس<. وما 
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ذلك إلا تمشياً مع مراد الله سبحانه وتعالى في الحڪمن 
الوجوديت من خلق الانسان» ولما كان الاسلام ديناً خالداً إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها وضع التبي صلى الله عليه وسلم قاعدة 
للأجيال بعده فقال: »عليكء بسنتي وسنت الخاطاء الراشدين 
المهديين من بعحدي«› وبهذا النص أثبت النبي صلى الله عليه وسلو 
حقيق البدعن الحستنة أو السنت الحسنت التي هي عرض الحدتث 
بعد وقوعه» على حضرته صلى الله عليه وسلو» ومن بعده على 
سنته صلى الله عليه وسلد أي على أصل فعد في عهد التنزيل» 
ڪما آن النبي صاى الله عليه وسلم يوجهنا إلى آن ننهج في ذلڪ 
نهجه ونهج أصحابه» آبي بكر وعمر والسابقين بإحسان رضوان 
الله عليهم» وكأن الصادق صلى الله عليه وسل يشير إلى معجزة 
تحققت من بعده في أصحابه الكرام رضوان الله عليهءع» فهذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجسد ذلك المتهج حين جمع 
الناس على صلاة التراويح وقال: »نعم البدعم هذه« تلك التي 
تتقابل في التاريخ الاسلامي مع قول النبي صلى الله عليه وسلو: 
»من سن في الاسلام سنن حسنت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامت» ومن سن سنم سين فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
يوم القيامن«(1). 

فيمتدح النبي صلى الله عليه وسلر تلك البدعت الحستي 
ويسميها سنت حسنص تأصيلاً مته لقاعدة القياس» وبياناً مته أن ما 
يحدث في عهده سنت تقريريت إن أقرها أو أقرتها سنته من بعده» 
ويوضح الطاروق رضي الله عنه ذلك المطهوم بقوله فيما أحدث 
على متال سبق: »نعم البدعن هذه<» وبتاء على ما تقرر تبين 
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فحش وغاط من فسر قول عمر بالبد عت بالمعنى اللغخوي» حيث إنه 
اتهم الفاروق والصحابة أجمعين بأنهم يحدثون ما ليس على مثال 
سبق» وقابل فعلهء بعد التنزيل بطعلهعم وقت التنزيل وآنزلهو 
منزلت النبي صلى الله عليه وسلو في المصدرين الأساسيين 
للاتشريع وكأن الوحي لم يتقطع»وهذا المطهوم ابتليت به خوارج 
هذه الأمت منذ ميلاد الرسالت» وڪمن ذلڪ البلاء في أفراخهو 
إلى يومتا هذا بتلك الركاكل في المهء » حتى ضللوا جميع من 
خالطهو وسرى ذلك الضلال . على رأيهم . في علماء الأمت حتى 
شمل بعض الصادقين من أبتاء هذه الأمت دون أن يلقوا لتلڪ 
المقولت بالاًء وأول من ضرب على ذلك الوتر بعد ذي الخويصرة 
ابن تيميت الحراني ومن لف لطه» ومن المؤسف أن يتبعه بعض 
المضلاء كطضيلن الشيخ المختار الشنقيطي والشيخ نجيب 
المطيعي» وما أعظمها من زل وما أقساه من اتهام» آبرئ منه عمر 
رضي الله عنه وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلو » في آنزه رجال مع أكرم رجل صلى الله عليه وسلو » وڪلمت 
الفاروق رضي الله عنه دقيقَت المعنى واضحت الفحوى كما قد 


ص 


وبتاء على ذلك استخرت الله في كتابت رسال في البدعت 
أسميتها في البدايت: »ضوء الشمعت في التلازم بين السنت 
التشريعيت والبدعت<» ولما حققت المسألت وخضت في غمارها 
را لى أن اسمن الرسالة: 

»> البدعن الحسنت أصل من أصول التشريع« وقسمت الكتاب إلى 
تلات فصول وخاتمی: 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 

القصل الأول 

تحديد مطهوم البدعي 

وينقسم إلى أربعت مطالب: 

1 تعريف البدعى في اللغب. 

2 تعريف البد عى في الاصطلاح. 

3 معتى البدعت في القرآن. 

4 معنى البدعب في الستل المطهرة. 

المصل التاني 

اضرق بين السنت والبدعت 

وينقسم إلى ثلاث مطالب: 

1۔ السنت والبدعت. 

2 ست الترڪ. 

3. قول الصحابي (فتواه). 

المصل التالث 

منافشم آراء العلماء في تقسيء البدعب 

وفيه تلاثن مطالب: 

1 متكرو البدح” الحستم وأد لتهوع. 

2 مثبتو البدح” الحستم وأدلتهوع. 

3 الرأي الذي نرجحه. 

خاتمب 

في ذكر شروط وضوابط البد عت الحسنت 


% % % 
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الفصل الأول 

تحديد مطهوم البدعي 

وفيه أربعتّ مطالب: 

1 تعريف البدعت في الاغت۔ 

2۔ تعريف البد عى في الاصطلاح. 

3 معتى البدعم في القرآن۔ 

4 معتى البدعت في السنت المطهرة. 

المطلب الأول 

تعريف البد عر في اللغب 

البدعن في اللغت العربيت: اسو من الابتداع» يقال: أبدع الشيء 
يبدعه بدعاء وابتدعه: أنشأه وبدآه. والبدع والبديع: الشيء الذي 
يڪون أولا. 

وفي التنزيل: قل ما كنت بدعاً من الرسل االأحقاف:9]. أي: ما 
ڪنت آول من آرسل بل آرسل قباي رسل ڪثيرون۔ 

والبديع: من أسماء الله تعالى لابداعه الأشياءوإحداثه إياهاء وهو 
البديع الأول قبل كل شيء. وهو الذي بدع الخلق» آي بدأه» ڪما 
قال سبحانه: بديع السماوات والأرض االبقرة:117] أي خالقها 
ومبدعها(1). 

والباء والدال والعين أصلان لشيئين: 

أحدهما: ابتداء الشيء وصتعه ا عن متال سابق۔. 

والثاني: الانقطاع والكلال» كقولهم: أبدعت الراحلت إذا كلت 
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وعطبت(1). 

ويقال: »هذا أمر بديع« للشيء المستحسن الذي ا مثال له في 
الحسن» فكأنه لم يتقدمه ماهو مثله ولا ما يشبهه فيڪون 
البديع المحدت العجيب» واستبدعه عده بديعاً» ولكن الڪلمت 
غلب استعمالها فيما نقص من الدين» أو زيد فيه(2)۔ 

قال أبو البقاء في الكليات : البدعح هي عمل عَمَل على غير مثال 
سبق. ومطهوم هذا التعريف أن ڪل عمل يعمل دون آن يڪون له 
مثال سابق سواء کان على أصل آو غير أصل فهو بدعت» ود ليله من 
الكتاب بديع السماوات والأرض االبقرة:117]. أي:مبدعهما 
وخالقهما على غير مثال سابق أي على غير أصل سابق» والمثال هنا 
يشمل الأصل والصورة» إذ إنه أوجد السماوات والأرض من العدم 
المحض من غير أصل سابق يستند إليه ولا صورة صتع مثلهاء 
ودليله أيضاً؛ قل ما كنت بدعاً من الرسل|الأحقاف:9]. فتحصل 
من ذلك أن معنى قول أبي البقاء: على غير مثال. أي؛ على غير 
أصل أو صورة مشابهت» وبهذا المعنى يكون التعريف مفيداً 
للعموم» فلا يؤخذ منه دليل قاطع في هذه المسألت» فلابد من 
الرجوع إلى بيان الكتاب المتقدم» وإفصاح السنت. فقوله 
سبحانه: بديع السماوات والأرض يعتي: إحداثاً لهما على غير أصل 
ولا صورة ولم يضف إليه المثاليت؛ لأن كلمت »المثاليت« في 
اللغت ثطيد القياس» فلا مصيرَ إلى غيره. 

وأكد الحقٌ بقوله سبحانه وتعالی: قل ما كنت بدعاً من الرْسل 
بمعتنی ما كنت إلا على مثال سابق: وهذا المتثال هم الأنبياء 
والمرسلون» وبذلك يتضح لنا أن البدحت قسمان: بدعبٌ ذات 
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أصل» ويدح” ليست ذات أصل» آأشار إلى ذلك الملمح قوله سبحانه 
في سورة النساء (85): من يشطع شطاعتَ حسنت يكن له نصيب 
منهاء ومن يشطع شطاع٬ٰ‏ سين يڪن له ڪمطل منهاء والشطاع٬‏ هي 
السنة والنهج الذي سن الله عليه وفطر عليه النحل والملل» وعليه 
قام الكتاب والسنت ولأجله جاءت الشرائع للتمييز بين الطيب 
والخبيث. فالقائل بالبدعت الحستت قد استتبط هذا الاصطلاح 
من روح الشريعت ومقاصدها وسيأتي بيان ذلك في بابه۔ 


المطاب الثاني 

البدحعب في اصطلاح العلماء 

هتاک تعاريف ڪثيرة للبد ع عند العلماء فمن ذلڪ: 

1 تعريف الامام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله 
تعالی المتوفی سنت 204ه: 

قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباًء أو سنت» أو أثراًء أو إجماعاً. فهذه 
البدعت الضلالت. 

والتانيت: ما أحدث من الخير ا خلاف فيه لواحد من هذا» وهذه 
محدثر غير مذمومت. 

وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: »نعمت البدعت 
هذه« يعني آنھا محدثت لہ تكن» وإذا كانت فليس فيها رد لما 
مضی(1)۔ واستاده صحیح. وأآخرجه من طریق آخر, ابو نعيع في 
حلي الأولياء(1) قال الشافعي: البدعت بدعتان: بدعت محمودة» 
وبدعم مذمومي» فما وافق السنى فهو محمود» وما خالف السني 
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فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب في فيام رمضان: »نعمت 


البدعب هي<. 
2 تعريف الحافظ علي بن محمد بن حزم رحمه الله» المتوفضى 


قال ابن حزم؛ البدعت في الدين كل ما لم يأت في القرآن» ولا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلو 

الا أن متها ما يؤجر عليه صاحبه» ويعذر بما قصد إليه من الخير» 
ومتها ما يؤجر عليه ويكون حستاً» وهو ما كان أصله الاباحت» 
كما روي عن عمر رضي الله عنه: 

»نعمت البدعن هذه«. وهو ما كان فعل خير وجاء التص بعمومه 
استحباباًء وإن لع يقرر عمله في التنص» ومتها ما يكون مذموماً ولا 
يعدر صاحبه» وهو ما فامت الحجى على فساده فتمادى القائل به۔ 


e» 


انىھی. 
3 تعريف الامام العز بن عبدالسلام الشافعي رحمه الله »المتوفی 
ست 660 ھ. 


قال العز بن عبدالسلام: 

البدع فعل ما لع يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلو 
وهي منقسمہ إلى: 

بدعي واجبي» وبدعب محرمت» وبدعی مندوبي» وبدعہ 
مكروهت» وبدعت مباحت» والطريق في معرفتَ ذلڪ آن تعرض 
البدعى على قواعد الشريعم: فإن دخلت في قواعد الايجاب فهي 
واجبم» وإن دخات في قواعد التحريء فهي محرمن» وإن دخلت في 
فقواعد المتندوب فهي منتدوبي» وإن دخات في فواعد المباح فهي 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
مباحح. وللبدع الواجبن أمثلب: 
أحدها: الاشتغال بعلو التنحو الذي يهو به كلام الله وكلام 
رسوله صلى الله عليه وسلء وذلك واجب لأن حطظ الشريعت 
واجب ولا يتآتى حطظها إلا بمعرفت ذلك» ومالا يتم الواجب إلا 
به فھو واجب۔ 
المثال الثاني: حطظ غريب الكتاب والسنت من اللغت۔ 
المتال التالث: تدوين أصول المقه. 
المتال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من 
السقيوع. 
وقد دلت قواعد الشريعت على آن حطظ الشريعتَ فرض كطاين 
فيما زاد على القدر المتعين» ولا يتأآتى حطظ الشريعت إلا بما 
ذکرذاه. 
وللبدع المحرمت أمثلت: متها مذهب القدريت» ومتها مذهب 
الجبريت» ومنها مذهب المرجئت» ومنها مذهب المجسمت. والرد 
على هؤلاء من البدع الواجبب. 
وللبدع المندوبت أمثلت: منها: إحداث الربّط والمدارس وبناء 
القناطر» ومتها كل إحسان لع يعهد في العصر الأول» ومتها صلاة 
التراويح» ومتها الكلام في دقائق التصوف» ومتها الكلام في 
الجدل في جمع المحافل للاستد لال في المسائل إذا قصد بذ لك 
وجه الله سبحانه. 
وللبدع المكروهت أمثلت: متها زخرفت المساجد» ومنها تزويق 
المصاحف» وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع 
العربي» فالأصح أنه من البدع المحرمت. 
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وللبدع المباحت أمثلت: متها المصافح” عقيب الصبح والحعصر» 
ومتها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن» ولبس الطيالست» وتوسيع الآأكمام› وقد يختلف في 
بعض ذلك. فيجعله بعض العلماء من البدع المكروه” »ويجعله 
آخرون من الستن المفعولت على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلو فما بعده» وذلك كالاستعاذة والبسملت(1). 

وتعريف الع هذا تعريضفٌ استنباطي يستند إلى أحكامِ شرعيت› 
فهو تعريفٌ جامعٌ ومان في بابه. 

4 تعريف الامام الغزالي المتوفى سنن 505ه: 

قال حجن الأإسلام الأإمام الغزالي(1) : البدعبن فقسمان: بدعي 
مذمومت وهي ما تصادم السنت القديمت ويكاد يفضي إلى تغييرها 
۔ وبدعی حستص ما أحدت علی مثال سبق۔ انتھی. 

وقال الامام الغزالي رحمه الله في الاحياء أآيضآ:وما يقال إنه أبدع 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فليس كل ما أبدع منهياً 
عنه» بل المنهي عنه بدعت تضاد سنت ثابتت وترفع أمراً من الشرع 
مع بقاء علته» بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت 
الأسباب.اه وتعريطه هذا جامع مانع وموجز. 

5 . تعريف الاإمام المحدث عبدالرحمن بن الجوزي الحتبلي رحمه 
الله» المتوفى سنب 597. 

قال ابن الجوزي: >البدعن عبارة عن فعل لع يكن فابتدع» 
والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعت بالمخالفت» وتوجب 
التعالي عليها بزيادة أو نقص» ذإن ابتدع شيء ا يخالف الشريعت»› 
ول يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه»› 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وڪانوا ينطرون من ڪل مبتدع وان ڪان جائزاً» حفظاً للأصل وهو 
الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عتهما 
حين قالا له: »اجمع القرآن«. كيف تمعلان شينا لو يطعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلع. 
ثم قال ابن الجوزي: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعن وان 
لہ یکن بها بأس للا یحد ثوا مالو یكن» وقد جرت محدثات ا 
تصادم الشريعت ولا تتعارض معها» فلم يروا بضعلها بأساً مثل جمع 
عمر التاس على صلاة القيام في رمان فقال: نعمت البدعى هكذه. 
انتھی(1)۔ 
6 تعريف الامام أبي شامت عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي 
الشافعي رحمه الله تعالى» المتوفى سنن 665ه. 
البدعت: الحدث» وهو مالو يكن في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلو » مما فعله» أو أقر عليه» أو علو من قواعد شريعته الاذن فيه»› 
وعدم النكير. وفي معنى ذلك: ما كان في عصر الصحابت رضي 
الله عتهر مما أجمعوا عليه قول أو فعلاً أو تقريراًء وكذا ما 
اختلموا فيه ءفإن اختلافهءر رحمى مهما كان للاجتهاد والتردد 
مساغ» وليس لغيرهم إلا الاتباع دون الابتداع(1). وتعريطه هذا 
جامع» وليس مانعاً؛ إذ فعل الصحابي في عهد التنزيل يعتبر 
احداثاًء فإن أقَرَهُ التنبي صلى الله عليه وسلم» صار سُلَّتَ» وبعد 
انقطاع الوحي آأصبح إحد اثهء بدعت حستت مقيست على الكتاب 
والسنت» فيعتبر سنت حسنح من وجه» لقوله صلى الله عليه وسلي: 
»من سن سل حستَمً ...«. الحديث. 
فبهذا تقرر بأنه غير مانع لورود ما ذكرنا عليه. 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ثم قال أبو شام(2): »ثم الحوادث منقسمت إلى بدع مستحسنت» 
وبدع مستقبح.. (ثء نقل قول الامام الشافعي في البدعن» الذي 
تقدم» ثی قال:) 
قلت؛ وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلو حث 
على قيام شهر رمضان وفعله هو صلى الله عليه وسلو بالمسجد» 
واقتدى فيه بعض الصحابت» ليل بعد أآخری» ثو ترڪ النبي 
صلى الله عليه وسلم فعلها بالمسجد جماعت وعال ذلك بأنه 
خشي آن تطرض عليهم » فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم آمن 
ذلك. فاتطق الصحابت على فعل فيام رمضان في المسجد 
جماعي» لما فيه من إحياء هذا الشعار الذي أمر به الشارع» وفعله»› 
والحث عليه» والترغيب فيه» والله أعلع۔ 
فالبدع الحسنب: متطق على جواز فعلها» والاستحباب لهاء ورجاء 
الثواب لمن حسنت نيته فيها» وهي كل مبتدع موافق لقواعد 
الشريعن غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي. 
وقد عرف أبو شام البدعت الحسنت في آخر ڪلامه ڪما ترى» 
وقوله: (متطضق على جوازه) يعتي به من يقبل قوله في الاجماع» 
فخرج بذلڪ من يرد قولة كابن تيميت ومن على متهجه»› فلا 
مسوغ لمن ناقض هذا القول؛ لأنه خرف لاجماع الأمت» وخرق 
الأجماع حرام. 
7۔ تعريف الامام ابن الأثير: 
قال ابن الأثير رحمه الله >البدعح بدعتان: بدعت هدى وبدعت 
ضلال .. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلو » فهو في حيز الذم والانكارء وما كان واقعاً تحت عموم ما 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح» ومالو 
يكن له متال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف 
فهو من الأفعال المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما 
ورد الشرع به» لأن النبي صلى الله عليه وسلو قد جعل له في 
ذلڪ ثواباً فقال: »من سن سنت حستت ڪان له أجرها وأجر من 
عمل بها« ... وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى 
الله عليه وسلع. 
ومثل للبدعت الحسنح بقول عمر في صلاة التراويح: »نعمت 
البدحح« ثور قال: وهي على الحقيقَ سنت لقوله صلى الله عليه 
وسلو: »>عليكء بستتي وسنم الخلماء الراشدين<»› وقوله: »اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«» وعلى هذا التأويل يحمل 
الحديث الآخر: »كل محدثت بدح« إنما بريد ما خالف أصول 
الشريعن ولم يوافق السن”(1). 
8 تعريف الامام الحافظ محيي الدين التووي رحمه الله المتوفى 
سنب 76 6هھ. 
بدع : البدع٬»‏ بڊڪسر الباء» في الشرع هي إحداٿ مالو يڪن في 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلو. وهي متقسمت إلى حسنت 
وقبيحت. قال الشيخ الأمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه 
في أنواع العلوم وبراعته» أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام 
رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعت منقسمت 
إلى واجبن ومحرمى ومتدوبي ومكروهن ومباحن. قال: والطريق 
في ذلك أن تعرض البدعت على قواعد الشريعت فإن دخلت في 
قواعد الاإيجاب فهي واجبت» أو في قواعد التحريء فمحرمت» أو 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
التدب فمتدوبت» أو المكروه فمكروهت أو المباح 
فمباحح.وللبدع الواجبت آمثلت ثو ساق كلام الامام العز كاملا 
کما تقد م.ثو قال: 
وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي 
رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضريان: أحدهما ما أحدث 
مما يخالف كتاباً أو سنب أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدع الضلالت. 
والثانيت ماأحدت من الخير ‏ خلاف فيه لواحد من العلماء وهذه 
محدثن غير مذمومت. 
وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعت 
هذه يعني انها محدثتَ لو تڪن واذا ڪانت ليس فيها رد لما مضى. 
هذا آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه(1). 
9 تعريف الحافظ الطقيه بدر الدين العيني رحمه الله المتوفى 
ست 885هھ. 
قال الامام العيني في عمدة القاري(2): البدحت في الأصل إحداث 
آمر لو يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسل . ثم البدعت 
على نوعين إن كانت مما يندرجح تحت مستحسن في الشرع فهي 
بدعت حسنة. وان كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي 


0 تعريف الامام السبڪي: 

فال السبكي (3): البدعلى في الشرع إنما يراد بها 
الأمر الحادتث الذي < أصل له في الشرع» وقد يطلق 
مقيداء فيقال: بدعت هدى» وبيدعت ضلالت. انتهى.۔ 

1 تعريف الامام الكرماني: 
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قال الڪرماني في شرحه للبخاري: البدع٬ٰ‏ ڪل شيء عمل على 
غير مثال سابق» وهي خمست أقسام: واجبت ومتدوبت ومحرمت 
ومكروهن ومباح.. وحديث »كل بدعى ضلالن« من العام 
المخصوص(1). 

2 . تعريف الشيخ عبدالحق الدهلوي: 

قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح المشكاة: اعلع آن كل ما 
ظهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمر بدعت» وكل ما وافق 
أصول سنته وقواعدھا آو قیس علایھا فھو بدعتَ حستت» وڪل ما 
خالفھا فھو بدعن سینت وضلالت. 

3 ۔ تعریف این تیمین: 

ذكر ابن تيميتً في مجموع الضتاوى تعريعاً للبدعت فقال: وما 
خالف التنصوص فهو بدعت باتطاق المسلمين» وما < يعلم أنه 
خالطها فقد لا يسمى بدع1(۸). 

وهذا التعريف ليس جامعاً ولا مانعاً ولا منضبطاً وليس فيه من 
البيان شيء ولا من فهء النصوص ما يدل على عمق فائله٬فقد‏ 
علمت التعاريف اللغويت للبدعت والتعاريف الشرعيت» فأصبح من 
الواضح لديك بطلان هذا التعريف جملت وتطصيلاً» وانتقاده حداً 
ومعنى» وبتاء على ركاكت هذا التعريف أخطق ابن تيميت 
الحراني في تأویل فول عمر رڪي الله عنه: »نعمت البدعبت هي<› 
وسياتي بيان ذلڪ في موضعه. 

4 تعريف السيد المحدث عبدالله بن الصديق الغماري: 

قال رحمه اللّه: البدع” الحستت ما كانت على غير متال سابق 
ولھا آصل۔ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وقال في موضع آخر: البدعت الحسنت هي التي توافق أصول الشرع 
وان كانت محدثى باعتبار شخصها» فهي مشروعن باعتبار نوعها 
لدخولها في قاعدة شرعيت أو عموم آیت آو حديث» ولهذا سمیت 
حستت. اه 
قلت: والتعريف جامع إلا آنه غير مانع»ولعل أقرب التعاريف إلى 
الصواب على ما نذراه» هو ما سقتاه من كلام الامام الغزالي والامام 
السبكي رحمهما الله تعالى» فهذه التعاريف مؤيدة بالكتاب 
والسنت» كما ستعرفه في هذا الكتاب. 
وأستنتج بعد هذا كله وأستخلص من ذلك تعريطاً أراه جامعاً مانعاً 
يضي بالخرض › فأقول: البد عة الحستة: هي إظهار صورة مخصوصت 
لحالت مخصوصة آلحت الدواعي على إبرازها بالقياس الصحيح. 
المطلب الثالث 
معنى البدحم في القرآن الكريو 
جاء ذكر مادة (بدع) في القرآن الكرييم» وذلك في آريعت 
مواضع: 
الموضع الأول والثاني: 
قال الله تعالى: بديع السموات والأرض [البقرة:117]ء [الأنعام:59]. 
الموضع التالث: قل ما كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف:9]. 
الموضع الرابع: قال الله تعالى: وجعلانا في قلوب الذين اتبعوه رأف 
ورحممٰ ورهبانين ابتدعوها ما كتبناها عليهء إل ابتغاء رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتها[الحديد:27]. 
الموضعان الأول والتاني: قال ابن منظور: البديع من أسماء الله 
تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
شيء» وهو الذي بدع الخلق» أي بدأه كما قال سبحانه: بديع 
السماوات والأرض آي خالقها ومبدعها. انتهى(1). 
الموضع الثالث: قال الخليل: البدع: الشيء الذي يكون أولاً في 
كل آمر كما قال تعالى: قل ما كنت بدعاً من الرسل آي لست 
بأول مرسل۔ انتھی(2)۔ 
فمعنى البد عى في المواضع التلاثى واحد» وهي البدعم اللغوين. 
وأما الموضع الرابع؛ فإن البدعن المذكورة فيه إنما هي البدعت 
الشرعية التي تعنينا هناء فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني 
اسرائيل انهم ابتدعوا في آمر ديٽهء مالو يڪتبه عليهم › وهذا هو 
الابتداع الشرحي الذي هو مجال بحتنا ونقاشتا. فانقف على هذه 
الآيت ولننظر فيها بشيء من التأمل و التطذكرء لترى مدلولها في 
تحسين فعلهء أوتقبيجحه» وبعبارة أآخرى لترى إن كان الله سبحانه 
وتعالى قد رضي منهء هذه البدحت وآثابهء عليهاء أم ردها عليهو 
وذمھہ بھا۔ 
فتقول وبالله التوفيق: لقد ذهب عامت المطسرين إلى أن الله 
سبحانه وتعالی قد رضي منهم هذه البدعت» وأمرهم بالدوام عليها 
وعدم تركها» وجعلاها في حقهء كالنذر الذي من ألزم نضسه به 
فعليه القيام بهء وعدم تركه والتهاون فيه. فمن نذر نذراً ماء ولو 
يوف به فإنه < يلام على أن نذر هذا التذر» وإنما يلام على عدم 
الوفاء به۔ 
وكذلك هؤلاء الذين ابتدعوا بدعت الرهبانيت لم يذمهم الله 
سبحانه على ابتداعها؛ كما قال الضخر الرازي (245/29): لر يعن 
الله بابتدعوها طريقَت الذم» بل المراد أنهمر آحدثوها من عند 
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أنطسهى ونذروها» ولذ لڪ قال تعالى بعده: ما ڪتبتاها عليهو. 
وقال العلامت الآلوسي (15/294): »يعلم مته أيضاً سبب ابتداع 
الرهبانيت» وليس في الآيت ما يدل على ذم البدعت مطاقاًء والذي 
تد ل عليه ظاهراً ذم عدم رعایت ما التزموہ« انتھی. 

فغايت ما تطيده الآيتّ في ذلك النص على أن الرهبانيت إنما هي 
محض بدعت من عند أنفسهء لہ يكتبها الله عليه » دون تلميح 
من قريب أو بعيد إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذمهيء على هذا 
الابتداع» بل على العكس من ذلك فد يلمح من سيان الآين ما 
یدل على امتداحھہ على هذه البدع٬»‏ وذلڪ من وجهين: 

الوجه الأول: من قوله تعالى: ...إلا ابتغاء رضوان الله حيث نص 
على صح قصدهء من هذه البدعن واإاخلاصهء فيها. قال الطاهر 
بن عاشور في تطسيره التحرير والتنوير (27/423): »وإنما عططت 
هذه الجملن على جملى وجعانا في قالوب الذین اتبعوه لاشتراڪ 
مضمون الجملتين في آنه من الفضائل المراد بها رضوان الله» 
والمعتى: وابتدعوا لأنفسهم رهبانيت ما شرعناها لهو» ولكنهو 
ابتغوا بها رضوان الله» فقبلها الله متهو؛ لان سياق حڪاي” ذلڪ 
عنهء يقتضي الثناء عليهء« انتهى. 

والوجه الثاني: من فقوله تعالى: فآتيتا الذين آمتوا متهم أجرهو... 
فهذا نص من الله سبحانه وتعالى على أنه قد أثاب الذين رعوها 
حق رعايتها وآثابهم أجرهم» وهذا دليل قبول منهء ورضاً بطعاهء.۔ 
قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى (27/241): وأولى الأقوال 
في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهء لم يرعوا 
الرهبانيت حق رعايتها» بعض الطوائف التي ابتدعتهاء وذلك أن 
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الله جل ثناؤه أآخبر أنه آتى الذين آمنوا متهور أجرهو؛ قال: فدل 
بذلڪ على آن مٽهم من قد رعاها حق رعايتهاء فلو لو يڪن متهيو 
من ڪان ڪلڪ لو يڪن مستحق الأجر الذي قال جل ثتاؤه 
فيه: فآتينا الذين آمنوا منهم جرهم إلا آن الذين لع يرعوها حق 
رعايتها ممڪن آن يڪونوا ڪانوا على عهد الذين ابتدعوهاء 
وممڪن آن يڪونوا ڪانوا بعدهي» لأن الذين هم من آبتائهم إذا 
لو يكونوا رعوها» فجائز في كلام العرب أن يقال: لو يرعها 
القوم على العموم › وا لمراد متهء البعض الحاضر» وقد مضى 
نظير ذلڪ في مواضع ڪثيرة من هذا الڪتابِ 

وقوله: فاآتینا الذین آمنوا متهم آجرهء يقول تعالى ذكره: 
فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا 
الرهبانيت ثوابهء على ابتغائهء رضوان الله» وإيمانهء به وبرسوله 
في الآخرة» وكثير متهم آهل معاص وخروج عن طاعته» والايمان 
به. وبتحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«. انتهى.۔ 

فبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لر يذمهم على الابتداع ولو 
یرد بدعتھہ علیھہ › بل فد رضیھا منھہ ومد حھہ علیها۔ 

وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالی على عدم رعايت ما ابتدعوا وعدم 
القيام بحقه» قال الامام القرطبي رحمه الله تعالى (17/264): 
»وهذه الآيت دالت على أن كل محدثة بدعح» فيتبغي لمن ابتدع 
خيراً أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآيت» 
وعن آبي آمامت الباهلي -واسمه صدي بن عجلان- قال: » أحدثتو 
قيام رمضان ولہ يڪكتب عليكیو» إنما كتب عليكم الصيام› 
فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإن ناسا من بتي 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
إسرائيل ابتدعوا بدعاً لو يكتبها الله عليهم› ابتغوا بها رضوان 
الله فما رعوها حق رعايتهاء فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانين 
ابتدعوها ما كتبتاها عليه إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق 
رعاینھا «۔ 
وخلاصت القول في هذه الآين ما حكاه السيد العلامت عبد الله 
بن صديق الغماري في كتابه (إتقان الصنعى): 
فقوله تعالیى: ورهبانيم ابتدعوها ماكتبتاها عليهء إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قد استتبط العلماء من هذه 
اللآيتّ مجموعن من الأحكام متها: 
* إحداث التصارى لبدعت الرهبانيت من عند أنطسهو.۔ 
* عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداث» فليس في الآيب - 
كما قال الرازي والألوسي - ما يدل على ذم البدعت. 
* لوم القرآن لهو بسبب عدم محافظتهء على هذه البدعب 
الحستب: فما رعوها حق رعايتها واللوم غير متجه للجميع» على 
تقدیر أن فیهہ من رعاها کما قال ابن زید» وغیر متوجه لمحدثي 
البدعن كما قال الضحاك.(1) بل متوجه إلى خافهء كما قال 
عطاء(2)<۔ 
ومن خلال هذا التحقيق يتبين لتا خطأً ما ذهب إليه الامام ابن 
كثير رحمه الله في تطضسيره (567/6- 568) حيث قال: »وقوله 
تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام› 
وھا ذم لهو من وجهين: 
أحدهما: الابتداع في دين الله ما لر يأمر به الله 
والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا آنه قرب يقربهو 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


إلى الله عزوجل. اه 

فإنه بذ لك قد خالف جمهور المفسرين كما تبين لناء وقد حمل 
النص القرآني ما لا يحتمل» بل إن من أوضح ما يدل على صح ما 
ذهبتا إليه» وعلى بطلان قوله» ما ذكره هو نفسه من الأحاديث 
المضسرة للآيت بعد قوله السابق؛ كالحديث الذي رواه ابن أبي 
حاتع» وقواه ابن كثير نطسه» عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلو: »يا ابن مسعود« قلت: 
لبيك يا رسول الله قال: »هل علمت آن بني إسرائيل افترقوا على 
ثنتين وسبعين فرقت» لع ينج منها إلا تلات فرف قامت بين 
الملوك والجبابرة بحد عيسى ابن مريء عليه السلام » فدعت إلى 
دين الله ودين عيسى ابن مريو» فقاتلت الجبابرة» فقتلت فصبرت 
ونجت» ثم قامت طائطْت آخرى لو تكن لها قوة بالقتال» فقامت 
بين الملوك والجبابرة» فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن 
مريع» فقتات وقطعت بالمناشير» وحرقت بالتيران» فصبرت ونجت» 
ثہ قامت طائطْت آخری لہ یکن لها قوة بالقتال» ولم تكن تطيق 
القيام بالقسط› فلاحقت بالجبال فتعبدت وترهبت» وهء الذين 
ذكر الله تعالى: ورهبانيت ابتدعوها ما كتبتاها عليهو<«. 

فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلع على أن الطرقت التي 
ابتدعحت الرهبانين ورعتها حق رعايتها هي إحدى الطرف التثلات 
الناجيم من بني إسرائيل» وإنما نجوا ببدعتهم التي ابتدعوها 
ورعوھها حق رعاینھا۔ 

ومثله في الدلالت على ما آأردنا من بطلان قول ابن كثير وصحت 
قول الجمهور» مارواه النساني في سننه عن ابن عباس رضي الله 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
عتهما قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مرييء عليه الصلاة 
والسلام بدلوا التوراة والاإنجيل» وكان فيهء مؤمنون يقرؤون 
التوراة قيل لملوڪهم :ما نجد شتماً أآشد من شتء يشتمونا هؤلاء» 
ٳنهم يقرؤون: ومن لہ يحڪم بما آنزل الله فأولٽڪ هم الڪافرون 
وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهء. فادعهءع 
فليقرؤوا كما نقراًء وليؤمنوا كما آمنا» فدعاهء فجمعهوء وعرض 
عليهر القتل» أو يتركوا قراءة التوراة والانجيل إلا ما بدلوا متها 
فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعونا» فقالت طائضت متهم: ابتوا لنا 
أسطوانت ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيناً نرفع به طعامنا وشرابتا 
فلا نرد عليكب. وقالت طائطت متهم: دعونا نسيح في الأرض 
ونهيء ونشرب ڪما يشرب الوحش» فان قدرتم عليتا في أرضڪو 
فاقتلونا. وقالت طائطْت متهم: ابتوا لتا دوراً في الفيافي ونحتطر 
الآبار ونحترث البقول فلا نرد عليكد ولا نمر بكه. وليس أحد 
من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: فضعلوا ذلك فأنزل الله عر 
وجل: ورهبانی ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله 
فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا: نتعبد كما تَعَبْد فلآَن› 
وٽسيح ڪما ساح فلآن» وتَتخڈ دورا كما اتخ فلان» وهء على 
شركهء لا علد لهم بإيمان الذين اقتدوا به» فلما بحث الله التبي 
صلى الله عليه وسلم ولم يبق متهم إلا قليل» انحط رجل من 
صومعته» وجاء سائح من سیاحته» وصاحب الدیر من دیره» فآمنوا 
به وصدفوه» فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وآمنوا برسوله يؤتكء كطلين من رحمته أجرين بإيمانهو 
بعيسى وبالتوراة والانجيل» وبإيمانهو بمحمد صلى الله عليه وسلو 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وتصديقهم قال: يجعل لكم نورا تمشون به؛ القرآن» واتباعهء 
التبي صلى الله عليه وسلم» قال: لثلا يعلم آهل الكتاب» يتشبهون 
بكو» أن لا يقدرون على شيء من فض الله الآي1(7). انتهى۔ 
ومن هنا يتبين لنا قطعاً بطلان قول ابن كثير رحمه الله ومن 
سل مسلكه» ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لر يذمهيء على 
ابتداع الرهبانيم» وإنما امتدحهء بها ورضيها متهء؛ فتڪون هده 
الآية نصاً قرآنياً عظيماً في إثبات البدعة الحسنت. والله تعالى 
أعلو۔ 
اعتراضات الشاطبي: 
اعترض الامام الشاطبي . رحمه الله تعالى . في كتابه 
الاعتصام(1) على الاستدلال بهذه الآيت على جواز إحداث 
البدعہ ب: 
أ) الاعتراص الأول: 
أن الآيت لا يتعلق متها حكد بهذه الأمت»لأن الرهبانيت نسخت 
في الشريعم الأسلامين فلا رهبانين في الاسلام. 
والجواب . كما نقل هو عن ابن العربي . أن معنى الرهبانيت في 


الآيت يدل على ثلاثب معان: 
1 رفص التساء. 


2. اتخاذ الصوامع لاعزلت. 

3 سياحتهم في الأرض. 

والمنسوخ في ديننا هو المعنى الأول» أما التاني والثالث فمستحب 
عند فساد الزمان(1). 

لما جاء عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه . أنه قال: قال 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشڪ آن يڪون خير مال 
المسلو غنم يتبع بها شخف الجبال» ومواقع القطر» يمر بدينه من 
الطتن<«(2). 
وهذا الحديث يطيد الاقرار بالعمل بهذه الآيت في المعنيين 
الأخيرين» ويكون متزلته هنا من القرآن البيان والتوضيح: وأنزلنا 
اليك الذكر لتبين للتاس ما نزل إليه و [التحل:44]. 
وانعقد الاإجماع على آننا مڪلطون بما علمتا من شريعتنا آنه كان 
شرعاً لمن قبلنا» وآمرنا في شريعتنا بمثله(3)۔ 
ب) الاعتراض الثاني: 
أن البدعت في الآيت ليست بدعت حقيقيت وإنما هي بدعت 
إضافيت» لأن ظاهر القرآن دل على آنها لو تكن مذمومت في 
حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطها» وهو الايمان بمحمد - 
صلى الله عليه وسلو .. 
والجواب: آنه ليس في الآيتَ . كما تقدم . ما يدل على ذم 
البدحت» أو ذم المبتدعين لهاء بل الذم متوجه لجمهور الخلف 
الذین لہ يرعوها حق رعايتهاء آو متوجه لاملوڪ الذين حاريوهوع 
وأجلوهم» كما قال ابن عباس ۔ رضي الله عنهما . وغيره (1). 
و أن الايمان لر يأت حكشرط احداث البدحت» لأنها حدثت قبل 
بعثت الرسول ۔ صلى الله عليه وسلد . فليست شرطاً لمن عمل بها 
قبل البعثت. 
وآن الايمان والاتباع جاء شرطاً في الحصول على آأجر البدعت لمن 
حضر الرسول . صلى الله عليه وسلء ۔ ولو يبق متهم إلا القليل؛ 
انحط صاحب الصومعب من صومعته» وجاء السائح من 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


سياحته وصاحب الدیر من دیره» فآمتوا به وصدقوه فقال الله 
تعالیى لمن آمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمتوا برسوله 
يؤتڪو ڪمطلين من رحمته. 

ج) الاعتراض الثالتث: 

أنه لو كانت البدعت في هذه الآيت حقيقيت لخالطوا بها شرعهءع 
الذي كانوا عليه» لأن هذه حقيقت البدعت» آي هي الطعل 
المخالف للشرع۔ 

والجواب: آن كلامه هذا مبتي على تعريطه للبدعت الذي لع 
يسلمه له العلماء» فهو دليل غير مسلو. 

المطاب الرابع 

البدحعت في السنت المطهرة 

ورد في السنت مجموعت من الأحاديث تتحدث عن البدعت» بحعضها 
جاء بصيغم العموم » وبعضها جاء بصيغم التخصيص. 

فمما جاء بصيغت العموم حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتها» وكل بدعت ضلالت«(1) . والبدعت 
في هذا الحديث تشمل البدعت الواحدة والأكتر» والبدعت 
الحستت والبدع” السينت. 

ومما جاء بصيغت التخصيص قوله . صلى الله عليه وسلر .: »من 
ابتدع بدعت ضلالت» لاه ترضي الله ورسوله» كان عليه مثل آثام 
من عمل بها لا ينقص ذلك من آوزار الناس شيناً«(1)۔ 

فطي هذا الحديتثت خصص الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ البدعت 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
المحرمت بأن تكون سين لا توافق عايها الشريعت. 
والقاعدة الأصوليت أنه إذا ورد عن الشارع لظ عام ولفْظ خاص 
قدم الخاص» لأن في تقديء الخاص عملا بكلا النصين بخلاف ما 
لو قدم العام فإن فيه إلغاء لنص الخاص(2). 
فيكون المقصود بقوله . صلى الله عليه وسلو .: »كل بدعت 
ضلالت« البدعت السينت وهي (ما أحدث ولا دليل له من الشرع 
بطريق خاص ولا عام) . 
ويكون هذا على حد قوله . صلى الله عليه وسلو . »كل عين 
زاني٬«(1)‏ آي ڪل عين تنظر إلى امرآة بشهوة فهي زانيتَ ل ڪل 
العيون(2). 
قال الامام الحافظ الطقيه محيي الدين النووي رحمه الله : قوله 
صلى الله عليه والسلام: (وكل بدعت ضلالت) هذا عام 
مخصوص » والمراد غالب البدع. قال آهل اللغت: هي ڪل شيء عمل 
علی غیر متال سابق۔ 
قال العلماء: البدع” خمسل أقسام: واجبت» ومتدوبت» ومحرمت» 
ومكروهت» ومباحح. فمن الواجبت: نظم أدلن المتكلمين لارد 
على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوبت: تصتيف 
كتنب العلع» وبتاء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح: 
التبسط في ألوان الأطعمت وغير ذلڪ. والحرام والمڪروه 
ظاهران. وقد أوضحت المسألت بأدلتها المبسوطت في تهذيب 
الأسماء واللغات» فاذ١ا‏ عرف ما ذكرته علو أن الحديث من العام 
المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه 
قول عمر ابن الخطاب . رضي الله عنه . في التراويح: نعمت 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
البدعح. ولا يمنع من كون الحديث عامَاً مخصوصاً قوله: (كل 
بدعت) مؤكداً (بكل)» بل يد خله التخصيص مع ذلك» كقوله 
تعالی: تدمر کل شيء(1)۔انتھی. 
- عن عائشت رضي الله عتها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلو: 
»من آحدث في أمرنا هذا مالیس منه فهو رد« (2) 
وفي روایت لمسلم : »من عمل عملا لیس عليه آمرنا فهو رد«(1)۔ 
فالتنبي صلى الله عليه وسلو لع يقل: »من أحدت في أمرنا هذا فهو 
رد« ولو يقل: »من عمل عملا فهو رد«. وإنما قيد ما أطاقه» والعلماء 
الربانيون علماء الأصول يقولون: لو ثبت حديث بالاطلاق وثبت 
نطس الحديت بالقيد فيجب حمل المطاق على المقيد» ولا يجوز 
العمل بالحديث على إطلاقه» وعلى هذا فيكون مفهوم هذا 
الحديث: »من أحدث في آمرتا هذا ما هو مته فهو مقبول« و»من 
عمل عملا عليه آمرنا فهو مقبول«<۔ 
فإذا كان الأمر كذلك فالحديث يكون مطفهومه ومتطوقه ما 
1 يجوز إحدات البدح” المحمودة الحستم إذا كانت مبتيتَ على 
أصل شرعي صريح أو مجمل أو مستنبط» فتكون هذه البدعت 
عتدئك جزءاً من الدين. 
2 الحديث يشمل أمور الدين كلها سواء أكانت في العبادات آم 
في المعاملات . 
3 يؤخذ من الحديث جواز إحداث أمور من الدين وليست موجودة 
في عصره» فلا يشترط في الأعمال الشرعي أن يكون قد فعلها۔ 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 

كما أن تركه صلى الله عليه وسلو لبعض الأعمال < يدل على 
حرمت فعاها بعد الرسول صلى الله عليه وسلو كما سيأتي.ِ 

4 اعتراضات الشاطبي: 

يرى الامام الشاطبي . رحمه الله تعالى . أن المعاهيء التي تخصص 
في الأحاديث السابقن ماغاة لأنه يترتب على الأخذ بها محظورات 


أ. أنه يترتب على الأخذ بها أن الدين لو يكمل مع أن الله يقول: 
اليوم أڪملت لڪرو ديٽڪي. 


والجواب: أن معتى اللآيت أكملت لكر قواعده ومبادئه» ومن ضمن 
هذه المبادئ جواز إحداث البدعح الحسنح» فالذي يبتدع لا يعني 
عمله آنه زاد في الدين» أو تدارك نقصاً في الشريعت»› أو اتبع 
هواه» أو شرع بعقله» بل هو تطبيق لقاعدة شرعيت استقاها من 
الكتاب والست”» غير مضاه بها الشرع الحكييو» ولا فاصد بها 
معاندة الله ومشاقن رسوله. 

ب - أن فيه خروجاً عن الخط المستقيو» فعن عبدالله قال: خط لتنا 
رسول الله . صلى الله عليه وسلم . يوماً خطاً طويلاًء فقال: (هذا 
سبيل الله) وخط لنا خطوطاً عن يمینه ویساره وقال: »هذه سبل» 
وعلی كل سبيل منها شيطان يدعو إليه« ثب تلا هذه الآيت وأن 
هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل . يعني الخطوط - 
فتضرق بكم عن سبيله [الأنعام:153]۔ 

والجواب: بأن الخط الطويل الذي يمثل سبيل الله من ضمن قواعده 
المستنبطت منه جواز إحداث البدعت الحستح» فالعامل بها عامل 
بما في ذلك الخط المستقيء.ِ 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
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وتحمل أقوال المطسرين من السلف التي تخالف ما ذكر على 
البدحت السينت وعلى بدعت الاعتقاد كما في القصت التي رواها 
الشاطبي: »حكى ابن بطال في شرح البخاري عن آبي حنيط آنه 
قال: لقيت عطاء بن آبي رباح بمڪت» فسألته عن شيء» فقال: من 
أين أنت؟ قلت: من آهل الكوفت. قال: أنت من أهل القريت الذين 
فرقوا ديتهر وكانوا شيعاً؟ قلت: نعو. قال: من أي الأصتاف أنت؟ 
قلت: ممن لا يسب السلف» ويؤمن بالقدر» ولا بكطر أحداً بذنب»› 
فقال عطاء: عرفت فالرم<۔ 

وتحمل بعض تشددات الامام مالك في الاحداث على حرصه في 
آن يبقى عمل آهل المدينت سالماً من التزيد» لأن عملهء يعتبر من 
الأدلت التي يحتج بها 

ج) آن فيه مخالفت لقول عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلو . وولاة الأمر بعده ستتاً الأخذ بها تصديق 
لكتاب الله واستكمال لطاعت الله» وقوة لدين الله» ليس لأحد 
تغييرهاء ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالمها. 

قال الشاطبي: وبحق »ما كان يعجبهء! ذفإنه كلام مختصر جمع 
أصولاً حستت من السنت» منها ما نحن فيه بأن قوله: (ليس لأحد 
تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالمها) قطع لمادة 
الابتداع جملت(1). 

والجواب أن ما يؤخذ من الستت والآثار جواز إحداث البدعت 
الحستن» فالعمل بها عمل بالسنن» ويقال نمس الكلام للمعارضين 
لاحداث البدحت الحستت: لا يجوز لأحد تغيير هذه الستت» ولك 
تبدیلھاء ولا محاربتها۔ 
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بعض الأحاديث التي استدل بها الامام الشاطبي عند كلامه على 
الآيت الكريمن إن الذين فرفوا دينهو ضعطها الشوكاني عند 
تطسیرہ لهذ ه الآيب(1)۔ 

أقوال العلماء في الحديث: 

وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الاسلام 
وقاعدة من فواعده فإن معناه: من اخترع في الدین ما لا يشهد له 
أصل من أصوله فلا يلتطت إليه. انتهى(2). 

وقول ابن حجر رحمه الله: »ما ا يشهد له أصل« صريح في أن 
هٽاڪ حوادٿث واختراعات في الدين يشهد لها آصل» وهڏا هو 
الذي دل الحديت عليه بعينه. 

وقال الامام الطرقي: مضهومه أن من عمل عملا عليه آمر الشرع فهو 
صحیح. 

قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة 
التراويح في المسجد »نعمت البدعت هذه«<. انتهى(1). 

الفصل الثاني 

الفرق بين السنت والبدعت 

وفيه تلاثى مطالب: 

1 الستن والبدعب. 

2 ستٽ الترڪ. 

3 قول الصحابي (فتواه). 
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المطلب الأول 
السنت والبدعت 
تعريف السني 
1. الستم في الاخب: السيرة والطبيع(1). 
وقال الأزهري: السنت الطريق. المحمودة المستقيمت. 
وقيل: السنت الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمت. قال خالد 
بن زهير الهذلي؛ 
فلا تجزعن من سنت آنت سرتها 
فأول راض سنت من يسيرها(2) 
وإذا عمت السيرة الحميدة والذميمى فإنها تقيد بما تضاف إليه» 


وسيرة آبي جھل مثلا۔ 
2 . الستب في الاصطلاح: اما في اصطلاح علماء الشريعب فقد 
اختاف تعريف السنى باختلاف المباحت التي تتاولتها وفامت 


بتحدیدها۔ 
فالسنت عند علماء الأصول: هي ما صدر من النبي صلى الله عليه 
وسلو من قول أو فعل أو تقرير۔ 


وعند علماء الحديث: السنت ما أضيف إلى النبي صلى الله علي 
وسلو من قول أو فعل أو تقرير أو صطتَ خلقيت أو خَلَقيت. وعلماء 
الطقه يختلف تعريطهيء للستت تبعاً لاختلاف أنظارهء وتطاوت 
أفهامهو.۔ 

وأقرب هذه التعاريف ما ارتضاه اللكنوي في كتابه تحطضب 
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الأخيار في إحياء سنت سيد الأبرار حيث قال: »ما في فعله ثواب» 
وفي ترڪكه عتاب « عقاب«. 

والذي يهمنا في مجال الحديث عن البدعت هو أن السنت تطلق على 
ما يقابل البدعت استناداً إلى المقابلت بيتهما في الأحاديث. 
كحجديث العرباض بن ساريت رضي الله عنه: »فعليكء بسنتي 
وستت الخاطاء الراشدين«» »وإياكر ومحدثات الأمور«. 

قال الشيخ الخضر حسين: وتطاق . آي السنت . على ما يقابل 
البدعت» فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه 
وسلو من قول أو فعل أو تقرير» وسواء كانت دلالت القرآن أو 
الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلت القواعد المأخوذة 
متهما. ويتتظء في هذا السلك عمل الخاطاء الراشدين» والصحابت 
الكرام للثقت بأنهم لا يعملون إلا على بين من آمر دينهء. 

وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: »السنت هي الشريعت نضسها› 
وأقسامها في الشريعت فرض أو ندب أو إباحت أو كراهن آو تحريو› 
كل ذلك قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلع عن الله عز 
وجل« اھ(1)۔ 

وأوضح الدڪتور دراز ذلڪ بان قال: إن ڪامت السنت في 
الاستعمال الشرعي افقفتصرت عند الاطلان على ما هو ممدوح 
ومطلوب» فبين أن كلمت السنت في الاستعمال الشرحي صارت إلى 
معنى أخص من معتاها في الاستعمال اللغوي» فلا تكاد تستعمل 
في لسان الشرع في أمر دنيوي» بل تستعمل في الشؤون الدينيت 
الخاصح. وإذا وردت كلمت السنت مطاقت عن القرائن في لسان 
النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعت» ولا 
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تتتاول على ذلك إلا ما كان حفاً وصواباً» وبعد العصر الأول 
انقسو علماء الشريعت قسمين: قسر وقف عتد هذا الاستعمال 
الشرعي» وقسء قصر السنن على ما جرى العمل به بذاته على 
عهد النبي صلى الله عليه وسلو.اه(1). 

أنواع الستت 

مما تقدم من تعريف السنر يتبين لتنا أنها تتقسم أربعت أقسام: 

1 السنت القوليت . 2 . السنت الطعليت. 3 السنت التقريريت. 4 
الست الوصطي”. لكن علماء الأصول قد أهملوا السنت الوصطيت 
باعتبار آنها لا يستفاد منها أحكام عملي تكليطيت. فتوجز 
الكلام هنا على السنن القولين والمعلين والتقريريت. 

1۔ الستت القوليت: 

وهي ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلو» فكل قول صحت 
نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلع. وجب اتباعه فيه 
بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه» ولا يصح إهداره آو 
تجاهل ما ورد فيه. وتتطاوت مراتب الأقوال بتطاوتها في درجت 
الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلو » ومدى دلالتها صراحت 
أو ضمتاً على الأحكام. 

وستت القول تشكل القدر الأكبر من الستت التبويت الشريطت› 
وتعتبر الأساس الأعظم في أخذ الأحكام والاستنباط منها فيما 
يعرض من شؤون. 

ولحل من نافلت القول أن نذكر حجيم سن القول بعد ثبوتها عن 
التبي صلى الله عليه وسلر» فذلك مما أجمعت عليه الأمتّ» ولو 
ينطه إلا الطرق المارقت من الدين» غير أن الاجتهاد والنظر فيها 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
يڪون من حيث د لالاتها على الوجوب او الحرم او غير ذلڪ. 
قال سيدنا عمر بن عبدالعزيز: »سن رسول الله صلى الله عليه 
وسلو وولاة الأمر بعده ستناًء الأخذ بها تصديق لكتاب الله› 
واستكمال لطاع الله» وقوة على دين الله» من عمل بها مهتد› 
ومن خالعها اتبع غير سبيل المؤمنين<. 
قال الامام الخضر حسين: أما دلالت القرآن أو قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم على آن الأمر مشروع فواضحة ولا شأن للمجتهد في 
صيغ الأوامر إلا أن يتطقه فيها حتى يحملها على الوجوب أو التدب» 
ويتدبر أمرها فيما إذا عارضها د ليل آخر ليقضي بترجيح أحدهما 
على الآخر» أو يطصل في آن هذا ناسخ لذاك» وطرت الترجيح أو 
الحكد بالنسخ مقررة في كتب الأحڪام. 
2 اسن الفط 
وهي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلء. ولعل من الأهميت 
بمكان دراس حجيتها ليتبين لنا صح نسب الابتداع لمخالمها 
أو عدم صحتها. وقد فصل ذلك العلامت محمد الخضر الحسين 
بما ا مزید عليه فقال: 
»من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدر على وجه الجبلت أو 
الحادة كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب واللبس» 
وهذا الضرب غير داخل فيما يطلب فيه التأسي» وغايت ما يطيده 
فعله عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأشياء الاباحت» فإذا جلس 
رسول الله صلی الله عليه وسلم آو قام في مڪان آو زمان› آو رڪب 
نوعاً من الدواب» أو تتاول لوناً من الأطعمت» أو لبس صتطاً من 
الثیاب فلا يقال فیمن لہ يطعل شيناً من ذلڪ: إنه تارڪ لاسن 
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ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما علو اختصاصه به كالوصال 
في الصوم » والزيادة في النكاح على أربع» ولا نزاع في أن مثل هذا 
ليس محلا للتأسي» وما لأحد أن يقتدي به فيما هو من خصائصه.۔ 
ومنها ما عرف كونه بياناً لاقرآن كقطعه يد السارق من الڪوع 
بياناً لقوله تعالى: فاقطعوا آيديهما وحكر الاقتداء به في هذا 
حكم المبين من وجوب أو استحباب. 

ومتها مالو يكن جبلياً ولا خصوصية ولا بياناًء وهذا إذا علمت 
صطته في حقه عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحت 
فأمته تابعت له في الحكى» إذ الأصل تساوي المكاطين في 
الأحكام. 

فإن فعل صلى الله عليه وسلم آمراً ولو يقد دليل خاص على آنه 
فعله على سبيل الوجوب أو التندب أو الاباحت» فهذا إما أن يظهر 
فيه معنى القربت كافتتاحه الرسائل بكلمت: »بس الله الرحمن 
الرحيو« فيحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب» وإما أن « 
يظهر فيه معنى القربت فيدل على آنه مأذون فيه» ومن أهل العلع 
من يذهب فيه مذهب المندوب إليه نظراً إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام مشرع» فالأصل في أفعاله التشريع» ومتال هذا إرساله عليه 
الصلاة والسلام شعر رأسه الشريف الى شحمت الأذن» وهو عمل + 
يظهر فيه معنى القربت» ولكن بعض آهل العلو ڪالقاضي آبي 
بكر بن العربي وآبي بكر الطرطوشي جعلوه من مواضع 
الاقتداء» ورأى آخرون أن هذا محمول على العادة» فإذا جرت عادة 
قوم بتحو الحاق فلا يوصطون باتهم ترڪوا ما هو سنت 

ومما يشبه إرسال الشعر إلى الأذن إرساله عليه الصلاة والسلام 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ذؤابي من العمامت» وهي المسماة >العذبي« وفد ورد في حديت 
عمرو بن حريث في فتح مكة:؛ »كأني أنظر إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسليع وعليه عمامت سوداء قد أرخى طرفها بين 
كتطيه«» وحديث ابن عمر: »كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلو إذا اعتو سدل بين كتطيه<. 
وإذا كان إرسال ذؤابي من العمامن مما ل« يظهر فيه معنى القربي 
يكون موضعاً لاختلاف أهل العلع» فمتهو من يجعله من قبيل ما 
يتأسى به» وإلى هذا يجتح أبو بكر بن العربي» وقد روى الترمذي 
عن ابن عمر وسالم والقاسہ آنهہ ڪانوا يطعلونه» ومتهم من يراه 
من قبيل العادة فلا يعد المتعمو من غير عذبت تاركاً لسني»› 
وهذه وجه نظر من لو يكن يرسل العذبن من السلف» قال الامام 
مالك إنه لى ير أحدا يطعله إلا عامربن عبدالله بن الزبير. 
وقد يتقارب الحال في بعص الأفعال» فلا يظهر جلياً آهو عادة آم 
شريعت» فتتردد فيه آنظار المجتهدين» نحو جاسن الاستراحت 
عند قيامه للثانيت أو الرابعت» فذهب بعضهم إلى آنه لير يطعاها 
على وجه القربن فلا تدخل في قبيل السنن» وعدها طانم فيما 
یستحب من أعمال الصلاة. 
ومما لو يظهر فيه معنى القربت تقديو اسمه عليه الصلاة والسلام 
في الرسائتل على اسو المرسل إليه» ولهذا لر يجحافظ عليه بعص 
الساف محافظتهر على ما يطهمون فيه معنى القربت» فأجازوا 
تأخير اسم المرسل على اسم المرسل إليه. وسئل الامام مالك عن 
ذلك فقال: لا بأس به. بل روي آن ابن عمر وهو من أشد التاس 
محافظن على السننٰ قد كتنب إلى معاوين ثم إلى عبدالملك بن 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
مروان وقدم اسمیهما على اسمه اه. 
3 الست التقريريي: 
وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلو مما صدر عن بحعض 
أصحابه من أقوال وأفعال» بسكوته وعدم إنكاره» أو بموافقته 
وإظهار استحسانه» فيعتبر بهذا الاقرار والموافقتَ صادراً عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم نطسه(1). 
فالاقرار يڪون بالسڪوت فقط وذلڪ آقله» ڪما يڪون آيضاً 
بالافصاح والابانن عن إقراره» كما حققه الشيخ العلامب 
عبدالطتاح أبو غدة رحمه الله في التتمت الأولى على 
الموفظن(2). 
ويتقسم إلى إقرار على القول» وإقرار على المعل» وكل متهما 
ينقسم إلى ما فعل بحضرته» وما فعل بعيداً عنه وعلم به» إما لأن 
أحداً أخبره» أو لأن مثل هذا الفعل ا يمكن أن يخطى عليه 
اھ(1). 
حجين سنب الأقرار: 
الحق الذي ا مريت فيه هو أن الاإقرار منه صلى الله عليه وسلو 
حجت دالت على جواز ما أقره صلى الله عليه وسلم مالو يقترن 
بد ليل يدل على الندب أو الوجوب. 
يقول العلامت الامام محمد الخضر حسين رحمه الله: من مقتضى 
ما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم وأمانته في التبليغ أن < 
يقر أحداً على أمر غير مأذون فيه شرعاً» فيكون إقراره للأمر 
دلیلاً على آنه لا حرج في فعله سواء شاهده بتضسه ضسڪكت› آو 
باغه فلو ينكره» وما ل« حرح فيه يشمل الواجب والمتندوب 
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والمباح» فيحمل على أقل مراتبه وهو الجواز حتى يقوم الدليل 
على التدب أو الوجوب» ولا يدل الاقرار على جواز الطعل في حق 
من أقره النبي صلى الله عليه وسلير وحده» بل يكون الجواز 
حكماً شاملا لجميع المكاطين أخذا بالأصل الذي هو استواء 
التاس في أحكام الشريعت» فليس لأحد أن يعد اللعب في 
المسجد بالسلاح تمريناً على الحرب أمراً مخالطاً للسنت بعد أن 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشت على اللعب في 
مسجده بالحراب» وليس لأحد أن يتنكر على المعتدة عدة وفاة إذا 
خرجت اللاستطتاء بعد آن ثبت أن فريعت بنت مالك خرجت 
للاستطتاء بعد وفاة زوجها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلع 
في موضع العدة» فقال لها: امڪثي حتى تنقضي عدتڪ» وليو 
يتعرض لخروجها بإنڪار اه. 

وكون الاقرار حجن على الجواز هو ما ذهب إليه أكثر علماء 
الأصول والحديث» سوى ما كان من مخالفت الامام الشاطبي حيث 
ذهب إلى أن التأسي بالاقرار لا يتع جوازه أو قبوله إلا إن وافقه 
فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقرار عتده ل« يدل على مطلق 
الجواز من غير نظر٬ء‏ بل مته ما يڪون ڪذلڪ كڪالاقرار على 
المباحات الصرفب والمطاوبات» ومنه ما »ا يڪون ڪدلڪ› 
كالاقرار على سماع الغتاء غير المحرم» فإن قارن الأقرار قول 
فالحكء ظاهر وهو مطلاق الصحم والاذن» وإن قارنه فعحل فيتظر 
إلى الفعل فيقضى بمطاق الصحب فيه مع المطابقب دون 
المخالف(1). 

وهو بذ لك مخالف لجمهور علماء الأمت الذين رأوا أن الاقرار دليل 
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الجواز» فلم يشترطوا في جواز ما أقره الرسول صلى الله عليه 
وسلر فعله لذلك» أو مشاركته فيما أقر عليه آو في مثله. 
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلع مشرع» ولا يجوز لأمته إلا 
ما لا شائبت للحرمت فيه» فاو أقر صلى الله عليه وسلو على ما ليس 
بحق كان مقراً على متنكر» وهو معصوم من أن يقر أحداً على 


مٽڪر. 
ثم إن في ترك الاإنكار فوق ذلك تأخير البيان عن وقت 
الحاجت وهو غير جائز أيضاً. 


قال الامام الغزالي رحمه الله : فإن قيل: إن كان فعله بياناًء 
فتقريره على الفعل وسكوته عليه وتركه الأنكار واستبشاره 
بالفعل أو مدحه له هل يدل على الجواز» وهل يكون بياناً؟ 

فانا: نعع» سكوته مع المعرفن وتركه الاإنكار دليل على 
الجواز؛ اذ لا يجوز له ترڪ الانڪار لو ڪان حراماً» ولا يجوز له 
الاستبشار بالباطل» فيڪون دليلاً على الجواز ڪما نقل في 
قاعدة القيافت. وإانما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على 
المعصيى ويجوز عليه الصغيرة» ونحن نعل اتعاف الصحابن على 
انڪار ذلڪ واحالته(1) .انتهى. 

علاقت السنت التقريرية بالبدعت الحسنت 

إن بين سنن الاقرار ومفهوم البدعى علاقن وثقى ورابطم 
محكمن وصلن وطيدة» ومع ذلك فذإنها مما لو تتبين لكثير من 
العلماء» ولع يتمطن لها كثير من المضلاء» وفيما يلي بيان لها: 
فابتداء نعود فثذكر بمعنى سنت الاقرار بشيء من البيان 


e ++ 


والوضوح فنقول: 
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إن السنت التقريريت تعني أن يقول أحد الصحابت قولاً أو أن يطعل 
فعلاَ ابتداء من نطسه» دون ان يڪون له سند من كتاب أو سنت 
يخصه بعيته» ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلو 
فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم ولا ينكره» أو يقرره بقول 
منه أو فعل من جنسه أو استبشار به أو دعاء لطاعله» إلى غير ذلك 
مما يعلم به جواز هذا الطعل أو القول» فيصير سنن نبوين شريطب 
بهذا الاقرار يعلم بها جواز ما أقره له ولغيره من الأمتَ كما فصله 
وقرره عاماء الشريعى الغراء. 
فالتناظر في هذا الكلام يعلم أن للسنت التقريريت أركاناً لابد 
منھا: 
1۔ إحداث أحد الصحابت الکرام شیا لو يكن. 
2 بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلو 
3۔ إقراره صلی الله عليه وسلم لذ لڪ بسكڪوت أو قول آو فعل آو 
غير ذلڪ. 
ومن هذا البيان والتطصيل تتبين لتا العلاقت الوثقى بين سنب 
الاقرار ومطهوم البدعت» حيث إن سنت الاقرار في أصلها بدعن 
أحدفها الصحابي» ثم باخت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر 
فاعلها وجوز فعلها. ولو آن كل بدعن ضلالت في الدين ا يجوز 
فعلها لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلو كل فعل للصحابت 
لو يڪن لهم به سند من كتاب أو سنت» ولكن الناظر في سنت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يقررهء على كثير من 
الأفعال والأقوال التي ابتدؤوها من أنضسهء إن كانت داخلت في 
عموم دليل شرعي أو راجعت إلى قاعدة شرعيت. وفي السنت 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
الشريطت أمثلتَ كثيرة على ما ذڪرناه» فمن ذلڪ: 
1 ما رواه البخاري ومسلع عن آبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: »يا بلال 
حدثتي بأرجی عمل عملته في الاسلام فإني سمعت دف نعليڪ 
في الجن« قال: ما عملت عملا أرجى عتدي أني لء أآتطهر طهوراً 
قط في ساعٽ من ليل او نهار الا صليت بذ لڪ الطهور ما ڪتب لي.ِ 
قال ابن حجر: يستطاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة» لأن 
بلالا توصل إلى ما ذكره بالاستنباط» فصوبه الرسول صلى الله 
عليه وسلہ۔ انتھی(1)۔ 
فانظر۔ رعاك الله ۔ إلى سيدنا بلال رضي الله عنه كيف أحدث 
عبادة لو يرد بها نص من قرآن» أو آمر من رسول الله صلى الله عليه 
وسلع يخصها بعيتهاء وواظب عليها مدة من الزمن دون الرجوع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلو »› ووقعت موقع القبول من الله تعالى 
بحيتث كانت سبباً في دخوله الجنت» فقد فال له صلى الله عليه 
وسل . كما في روايت الترمذي ‏ »بهما« آي: بهاتين الركعتين نلت 
هذه المتزلت العظيمت» فكان ذلك إقراراً مته صلى الله عليه 
وسلو لسيدنا بلال على ما أحدث» وأضحت هاتان الركعتان بعد 
الوضوء سن في حق الأمتَ ڪلها. 
2 ما رواه البخاري وغیره عن رفاعمٰ بن رافع قال: كتا نصلي وراء 
النبي صلى الله عليه وسلو » فلما رفع رأسه من الركعل قال: »سمع 
الله لمن حمده«. قال رجل وراءه: ربتا ولك الحمد حمدا كثيراً 
طيباً مباركاً فيه» فاما انصرف قال: »من المتكلم«؟ قال: أنا: 
قال: »رآیت بضع وثلاثین ملكا یبتدرونها آيهہ يكتبها«۔ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
قال الحافظ ابن حجر(1): استدل به على جواز إحداث ذكر في 
الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور اه. 
3 ما جاء في صحيح مسلم(2) عن ابن عمر رضي الله عتهما قال: 
بيتما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل 
من القوم: الله أكبر كبيراًء والحمد لله كثيراً» وسبحان الله 
بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلو: »من القائل 
كلمت كذا وكذا« قال رجل من القوم: آنا يا رسول الله. قال: 
»>عجبت لھاء فتحت لها آبواب السماء«. قال ابن عمر: فما ترڪتهن 
منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول ذلك 
فانظر إلى هذا الذكر الذي فتحت له أبواب السماء» وقد قاله 
الصحابي ابتداء من نطسه دون آن يكون له سند من كتاب أو 
سنت» ثم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلع بذكر فضيلته 
فصار سنن نبوين شريط التزمها سيدنا ابن عمر ومن بعحده من 
الآمت ڪٿيرون. 
والأدلت على ما قلناه كثيرة» والأمثلت وفيرة لمن طالع كتب 
السنت بعين التحقيق والانصاف» فسوف يرى أن سنت سيدنا رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلو في مواجهت البدع والمحدثات لو 
تكن بردها دائماً» بل متها ما يقبله» بل ويرتضيه ويقرره ويذڪر 
له فضيلت عظيمت كما في الأمتلت السابقت» ومتها ما يرده إن 
كان يخالف مقاصد الشريع” ويطوت مصالحها أو يصادم نصوصها»› 
كإنكاره صلى الله عليه وسلم على التطر الذين سألوا عن عمله 
فتقالوه» فشددوا على أنهي بصوم الدهر واعتزال التساء وقيام 
الليل كله؛ لما في ذلك من التشديد والتنطع المخالف لروح 
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الدين اليسر الحنيف. فتنستطيع أن نقول: إنه صلى الله عليه وسلو 
لو يبتنكر مبداً الاإحداث قط» وإنما كان يتكر المحدثات إذا لع 
تتوفر فيها شروط القبول والموافقى للشرع الاسلامي الحتيف. 

بل إنتا لتلاحظ أيضاً أن الصحابت الكرام رضوان الله تعالى 
عليهو مع شدة حرصهء على متابعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلو في آقواله وأفعاله لو يطهموا من ذلك آن كل محدثب 
بدعت ضلالت لا ينبغي الاتيان بھاء بل كانوا يطعلون كما رأينا 
بعض مالو يكن لهم فيه نص من كتاب أو سنت إن علموا أن 
مقاصد الشريعب تسعه» ونصوصها ا تاباه. 

فإن قال قائل: إن ذلك جائز في حياته صلى الله عليه وسل لأنه 
سیعلمه إما بإخبارهم آو بوحي من الله تعالی» فإن كان هدى آقره» 
وإن كان ضلالت رده» آما بعد حياته صلى الله عليه وسلم وانقطاع 
الوحي فلڪ غير جڄائز.ِ 

قلنا: إن من الصحابت الكرام رضوان الله عليهم من أحدث أشياء 
لیس له فیھا نص بعینهاء وهو يعلم آنه لن یری رسول الله صلى الله 
عليه وسلر من بعد لينظر فيما فعل آهو سنت حستت آم بدعت 
ضلالت» ومن ذلك صلاة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه 
ركعتين قبل أن يقتل حيث جاء في حديث البخاري(1): فقڪان 
خبيب هو سن الرڪعتين لڪل امرئ مسلم قتل صبراً۔ 

قال الدكتور محمود عبود هرموش في كتابه (البدعت وأثرها 
في اختلاف الأمت)(2) : وفي هذا تصريح واضح بأن خبيباً اجتهد 
في توقيت العبادة ولو يسبق من الرسول صلى الله عليه وسلو › آمر 
ولا فعل» وهو علو أنه سيموت قبل آن يعرض عمله هذا على 
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الرسول صلى الله عليه وسلم » ومع ذلك أقدم على هذا العمل وهو 
يعلم آنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاو آراد أحد 
إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهت التي نهى الشارع عن إيقاع 
الصلاة فيهاء فان هذا المعل يكون من قبيل الستنت الحسنت» وأما 
من يوقعها في أوقات النهي ذإن فعله يكون من قبيل البدعت 
المذمومت لكونها وقعت مخالفت لهديه وسنته صلى الله عليه 
وسلو انتھی. 

أقول: فهل مات سيدنا خبيب ضالاً مبتدعاً بإحداثه هاتين 
الركعتين قبل أن يعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلع 
ويقره عليهما؟! حاشا وكلاء بل هو المؤمن الصالح والشهيد 
الكريم الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلو سلامه 
فقال: »وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش«(1) ثد إن رسول 
الله صلى الله عليه وسلو إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى 
وانقطع الوحي» ذإن نصوص القرآن والسنن ما زالت موجودة 
محطوظت وله الحمد» وما زالت قواعد الشرع الحتيف ومقاصده 
قائمت معلومت يعرض عليها كل محدث وجديد» فإن قبل في 
ميزانها كان بدعت حسنت» وال فهو بدعت ضلالت نبرا إلى الله 
متها» ولستا ندعي حسن البدعى دون ضوابط وفواعد وعرض على 
الكتاب والسنن» بل لذلك شروط وقواعد ابد متها ستعحرض لها 
إن شاء الله تعالى في خاتمت بحثتا. والله الموفق. 
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المطاب الثاني 

الترڪ 

ما الترڪŞ؟‏ 

هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلع شيا أو يتركه السلف 
الصالح من غير آن يآتي حديث او آثر بالتهي عن ذلڪ الشيء 
المتروك يفقتضي تحريمه أو تركه.اه(1) . 

آنواع الترڪ: 

وهذا الترك يكون على آنواع متعددة: 

1- ان يڪون ترڪه لمانع طبعي أو نطور جبلي › ومثاله ترڪه 
صلى الله عليه وسلو أكل لحر الضب لما قدم له» وفي الحديث 
سئل: حرام هو؟ فأجاب ب »>« فدل على أن تركه لر يحرمه. 

2۔ آن يكون تركه نسياناً له» كما ورد أنه صلى الله عليه وسلو 
سها في الصلاة فترك منها شيناً» فسئل: هل حدث في الصلاة 
شيء؟ فقال: »إنما آنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت 
فد ڪروني«. 

فھؤلاء الصحابت لما ترك شيناً من الصلاة لر يستطيدوا من 
تركه حكما» بل راجعوه»وأجابهع صلى الله عليه وسلو بما يدل 
على أن تركه لا يطيد حكمهاً أيضاً. 

3 آن يڪون ترڪه مخافت آن يطترض على الأمت: ڪترڪه 
الجماعت في التراويح لما رأى اجتماع الصحابت عليها خوف أن 
تطترض علیهمء۔ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
4 ۔ أن يكون تركه خشي الفتنت: كتركه صلى الله عليه 
وسلو نقض البيت وبتاءه على قواعد إبراهيء عليه الصلاة والسلام 
كما في الصحيحين. فتركه صلى الله عليه وسلم حفاظاً على 
قالوب الصحابت القريبي العهد بالاسلام من آهل مكتِ 
5 وقد يكون تركه لسبب خاص به * يشاركه فيه غيره. 
ڪتر ڪه ڪل الثوم وما شابهه من ڪل ڏي راتحت ڪريهن خوف 
إيذاء الملك وقت الوحي» ولو يقل أحد بتحرييء أكل الثوم 
بتركه صلى الله عليه وسلو 
وقد يكون لغير ذلك من الأسباب. والله أعلع۔ 
حكر ما تركه التبي صلى الله عليه وسلو: 
رأيتا من خلال الأمثلت السابقت أن تركه صلى الله عليه وسليع 
للشيء لا يدل على تحريمه» فقد ترك أكل لحم الضب ثء قرر 
صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام» وترك شيناً من الصلاة 
سهواً ثي عاد فأتمها» وترك الجماعت في التراويح مخافت 
افتراضها» ثعر جمع الصحابت من بعده ولم يتقل عن أحد من الأمن 
إنكارها» وترك نقض الكعبى وبتاءها على قواعد إبراهيء مع 
رغبته في ذلك مخافن تغير قالوب أصحابه» وترڪ أڪل الثوم 
ولو يقل أحد من الأمت بتحريمه» فالترك على ذلك ل يطيد 
التحريو» فماذا يطيد إذن؟ 
يقول الشيخ عبدالله بن الصديق في حسن التطهم والدرڪ 
لمسألت الترك: والترك وحده إن لو يصحبه نص على أن 
المتروك محظور ا يكون حجن في ذلك (آي التحريم) بل 
غايته أن بطيد أن ترك ذلك الطعل مشروع» وأما آن ذلڪ المعل 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
المتروك يكون محظورا فهذا لا يستطاد من الترك وحده» وإنما 
یستطاد من د لیل یدل علیه(1). اه 
إذن فالترك لا يدل إلا على أن الطعل المتروڪ يجوز تركه ‏ 
اللهر إلا ما تركه سهواً . أما حكر فعله فهذا شيء آخر» فقد 
يكون حراماً لا لمجرد الترك بل لدليل يدل على التحريو› 
كما قد يكون مباحاً أو متدوباً أو مكروهاً حسب الدليل. 
والله أعلم. وانظر في ذلك رسال الشيخ الغماري فإنه آتى فيها 
بما لا مزيد عليه. 
رآي ابن تيميَ في الترڪ: 
قسد ابن تيميت ما تركه النبي صلى الله عليه وسلو قسمين: 
الأول: ما تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه 
وسلو » وهذا الترك يدل على أنه ليس بمصاحت ولا يجوز فعله۔ 
ويمثل لذلك بالأذان لصلاة العيدين حيث أحدثه بعض الأمراءء 
فمثل هذا الفعل تركه الرسول صلى الله عليه وسلر مع وجود ما 
يعتقد مقتضياً مما يمڪن آن يستدل به من ابتدعه ڪڪونه 
ذكر الله» ودحاء لاخلق إلى عبادة الله» فيدخل في العمومات 
كقوله تعالى: اذكروا الله ذكراً كثيراًاالأحزاب:41] وقوله: 
ومن أحسن قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحاًافصلت:33] ويدخل 
أيضاً في القياس على صلاة الجمعت. 
وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم » فلما أمر بالأذان لاجمعت» وصلى العيدين بلا آذان ولا إقامت» 
دل تركه على أن ترك الأذان هو السنت فليس لأحد أن يزيد في 
ذلك» بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد 
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الركعات. أو زيادة أيام الصوم المطروض أو شعائر الحج المطلويت 
وٺنحو ذٽڪ. 

والثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلو لعدم وجود ما 
يقتضيه» لحدوث المقتضي له بعد موته صلى الله عليه وسلو 
ومثل هذا قد يڪون مصاحت وقد يڪون جائزاً۔ 

ويمتل ابن تيميت لهذا النوع بجمع القرآن» فقد كان المانع من 
جمعه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم آن الوحي كان ا 
يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكد ما يريد» فلو جمع في 
مصحف واحد لتعسر أو لتعذر تغييره في كل وقت» فلما استقر 
القرآن واستقرت الشريعت بموته صلى الله عليه وسلم آمن الناس 
من زيادة القرآن ونقصه» وأمنوا من زيادة الايجاب والتحريو۔انتهى 
بتصرف.(1) 

آقول: هذا كلام ليس بمحرر ولا محقق» فقد اشتبهت عليه هذه 
المسألت كما قال الشيخ عبدالله بن الصديق بمسألت السكوت 
في مقام البيان» صحيح أن الأذان في العيدين بدعتَ غير 
مشروعت» لكن لا لأن النبي صلى الله عليه وسلع تركه» وإنما 
لأنه صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ما يعمل في العيدين 
ولو يذكر الأذان» فدل سكوته على أنه غير مشروع. 

والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يطيد الحصر» وإلى هذه 
القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعت البيان۔ 

روى البزار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: »وما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام» وما 
سڪت عنه فهو عطو» فاقبلوا من الله عافیته» فان الله لى يكن 
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لیتنسی شیناً» ثم تلا: وما كان ريك نسيا«. قال البزار: إستاده 
صالح. وصححه الحاڪو. 

وروى الد ارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول النه صلى الله 
عليه وسلم قال: »إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدوداً 
فلا تعتدوها» وحرم اشياء فلا تنتهڪوها» وسڪت عن آشياء 
رحمٰ بڪہ من غير نسيان فلا تبحتوا عنها«. 

في هذين الحديثين إشارة واضحم إلى القاعدة المذكڪورة» وهي 
غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالت» فخاط إحداهما 
بالأخرى مما لا ينبغي۔اه(1). 

وقال الدكتور عزت عطيت: وما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء 
يمكن أن نصل إليه بغير ما استدلوا به» فالأذان مثلاً خاص 
بالصلاة المطروض)» فنفله إلى غيرها ليس له ما يبرره» والقياس + 
يدخل في باب العبادات» وليس الأذان للعيدين مما سكت عنه 
الشرع» وإنما بين الشرع أحكام العيدين بما لو يترڪ زيادة 
لمستزيد » فأي زيادة على ذلك تغيير للدين بالزيادة. 

أما جمع القرآن ونحوه فمن الأمور المصاحيت. وقد اكتطى الرسول 
صلى الله عليه وسلو بجمعه في الصحف على عهده بالنسبت إلى 
مجموع الصحابت وتداوله بيتهم» وإن قال بعض العلماء أو أغلبهو 
بجمع المصحف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلع» وهكذا 
ما يماثله(1).اه. 

أقول: وقد ادعى بعضهم بتاء على كلام ابن تيمين السابق أن 
الدعاء بعد الصلاة في جماعت بدعن لا يتبغي فعلها لأن النبي 
صلى الله عليه وسلد لر يفعاها مع وجود المقتضي لها۔ 
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وهذا الكلام مردود برد كلام ابن تيميب السابق» وعلى فرض 
صح كلامه فهذا كلام مردود أيضاًء فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم لع يدغ بجماعت بعد الصلاة لوجود مانع يمتع من ذلك فإن 
بقاء النبي صلى الله عليه وسلو كان من أسبابه انتظار خروج 
النساء» والنساء كن يخرجن مباشرة بعد السلام حتى لا يجحدت 
اختلاط بين الرجال والنساءء فإذا كان سيدعو بالجماعب بعد 
أذكاره فلن يخرج النساء انتظاراً لدعائه المستجاب» وخروجهن 
بعد الدعاء ربما كان سبباً لريبت ماء لأن الرجال قد فرغوا من 
الأذكار ومما يشغلهء عن التساء. 

فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء بالجماعت برغو ما فيه من 
المصاحت الواضحن خوفاً من مضسدة أعظو» ومعلوم في الشريعت 
أن درء المطاسد مقدم على جلب المصالح» وأن الحكو يدور مع 
العلت وجوداً وعدماًء فإن انتطت العلت كحال مساجدنا اليوم 
فيستحب الدعاء الجماعي لما فيه من الخير العظيء. والله أعلع. 
هذا وإن السنت قد رصدت لنا بعض مواقف النبي صلى الله علي 
وسلو ممن فعل من الصحابت آمرآ تركه النبي صلى الله عليه 
وسلو » فمن ذلك ما رواه البخاري في باب الجمع بين السورتين في 
الركعت من كتاب الصلاة عن آنس رضي الله عته قال: ڪان 
رجل من الأنصار يؤمهء في مسجد قباء» وكان كلما افتتح سورة 
يقرا بها لهم في الصلاة مما يقرا به افتتح بقل هو الله آحد حتى 
يطرغ متها ثم يقرا سورة آخرى معها» وڪان يصتع ذلڪ في ڪل 
ركعي» فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تطتتح بهذه السورة ثي + 


zs e e 


تری آنھا تجزذنڪ حتى تقَرأً أخرى» فاما أن تقراً بهاء وإما أن تدعها 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وتقراً بآخرى» فقال: ما آنا بتارڪها» إن أحببتم أن اُؤمڪم بذ لڪ 
فعلت» وان ڪرهتو ترڪتڪو. 
وكانوا يرون أنه من أفضلهير وكرهوا أن يؤمهوء غيره» فلما آتاهع 
التبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر»ء فقال:»يا فلان ما 
يمتعڪ أن تطعل ما يأمرڪ به أصحابڪ؟ وما يحملڪ على لزوم 
هذه السورة في كل ركع« 
فقال: إني آحبها. فقال: »حبك إياها أدخلڪ الجنن<. 
فانظر أخي . هد اني الله وإياك - إلى هذا الصحابي الذي فعل فعلاً 
تركه التنبي صلى الله عليه وسلم ولم يطعله فأقره التبي صلى 
الله عليه وسلع بل وبشره بسببه بدخول الجنت. قال الحافظ في 
الفتح(1): ويومئ إلى أن فعله زيادة على فعل النبي صلى الله عليه 
وسلع فدل تبشيره بالجنى على الرضا بفعله» ونقل عن ابن المتير 
قوله: إن المقاصد تغير أحكام الطعل لأن الرجل لو قال؛ إن 
الحامل له على إعادته لها أنه لر يحفظ غيرها مثلاً لأمكن أن 
يأمره بحطفظ غيرها» لكنه اعتل بحبها» فظهر صحن قصده 
قصوبه. 
ثم انظر ما أشبه حال هذا الصحابي مع المتنكرين عليه بحالتا مع 
المتنكرين عليتا في إقامت المولد الشريف الذي ما حملتا عليه 
الا محبتتا لهذا النبي المعظء في أهل السموات والأرض» والذي 
أنقذنا الله به من الضلال والكطر والظلمات» فإن تركه التبي 
صلى الله عليه وسلو فلو يطعله فقد ترڪ ما فعله ذلڪ الصحابي 
ثہ آقره على فعله وبشره بالجنت على ما حمله على ذلك الطعل» 
فاعل الله أن يجود عليتا بفضله» ويد خلتا الجتت بحبنا لهذا التبي 
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العظييء صلى الله عليه وسلو» إنه جواد كريو» وعتدها فليمت 
ولقد فعل الصحابت رضوان الله عليهم أشياء تركها رسول الله 
صلى الله عليه وسلع» ولع يطعلهاء وفعل الصحابت من سنن الدين 
التي آمرنا باتباعها كما سنبين فيما بعد » فكان فعلهء دليلاً على 
جواز إحداث ما ترك في الصدر الأول» إن دعت إليه مصاحت أو 
حاجت» وكان مما يدخل تحت أصول الشريعت وقواعدها العامت»› 
فمما فعله الصحابت من الأمور التي تركها رسول الله صلى الله 
عليه وسلو: 

أ ) الأذان الأول يوم الجمعبت: 

فقد آخرج البخاري وابن ماجه والترمذي وغيرهء عن السائب بن 
يزيد قال: كان النداء يوم الجمعص أوله إذا جلس الاماءم على 
المتنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل وأبي بكر وعمر› 
فاما كان عثمان وكثر الناس زاد التداء الثالت على الزوراء. 

ب) زيادة ابن عمر في التشهد: 

فقد أخرج آبو داود عن ابن عمر رضي الله عتهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل في التشهد: »التحيات لله الصلوات الطيبات 
السلام عليك أيها النبي ورحمت الله وبركاته . قال ابن عمر: 
زدت فيها: (وبركاته) . السلام عليتا وعلى عباد الله الصالحين» 
أشهد أن لا إله إلا الله ۔ قال ابن عمر: زدت فيها: (وحده ا شريڪ 
له) ۔ وآشهد آن محمد عبده ورسوله<(1)۔ 

ج) تعدد صلاة العيد في مصر واحد: 

فقد قال ابن تيميت في منهاج السن2(7) ؛ أحدث علي بن أبي 
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طالب في خلافته العيد الثاني بالجامع» فإن السنت المعروفت على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان آنه 
يصلى في المصر إل جمعم واحدة» ولا يصلى يوم التحر والمطر 
إلا عيد واحد» فلما كان عهده قيل له: إن بالبلد ضعطاء ا 
يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليهم رجلا يصلي 
بالتاس بالمسجد۔ اننھی۔ 

فبهذه الأدلت وغيرها يتبين لنا أن ترك النبي صلى الله عليه 
وسلو ليس دليلاًَ على التحريو» والا لما فعل الصحابت هذه الأشياء 
التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلو » والله أعلو۔ 

فعل بحعض العلماء آشياء ترڪها 


رسول الله # 
1 الامام أحمد بن حنبل يجوز دعاء ختو القرآن الذي لر يمعاه 
رسول الله #: 


قال ابن قدامى في المغني (802/1) ما نصه: »فصل في ختوع 
القرآن«: قال الْض بن زياد: سأالت أبا عبد الله فقلت: أختر القرآن؛ 
أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى 
يكون لتا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من 
آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة 
وأطل القيام. قلت: ب آدعو؟ فال: بما شئت. فال: فصعلت بما آمرني 
وهو خاطي يدعو قائماً ویرفع یدیه۔ 

قال حتبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من 
قراءة: قل آأعوذ برب التاس فارفع يديك في الدعاء قبل الرڪوع.ِ 
فات: إٿی أي شيءِ تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكل يطعلونه»› 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وكان سطيان بن عيين يطعله معهو بمكن. انتهى.۔ 
فهذا الفعل لر يطعله النبي صلى الله عليه وسلم بل تركه» ولو 
فعله لنقله الصحابت الكرام رضوان الله عليهم إليتاء وهيو 
الحريصون على نقل هديه صلى الله عليه وسلو» فهذه بدعت 
حسنت فعلها الامام أحمد» وأفتى بهاء ومن قبله سطيان بن عيينت 
رحمه الله تعالى في ناس من آهل مڪ 7ال مڪرمٽحَ٬دون‏ آن يڪون 
لھم بھا دليل خاص من كتاب أو سنت يستندون إليه» وما ذلك إلا 
لفهمهء حقيقت الشريعت الغراءء والتي أقرت القواعد والأصول 
العامت التي تندرج تحتها جزئيات ڪثيرة دون آن يڪون لڪل 
واحدة منها دليلٌ يخصها بعينها۔ 
فاماذا < نطالب الامام أحمد وسطيان بن عيينت رحمهما الله 
بدليل خاص بهذه المسألت» ولا نتنكر عليهما فعلهما وفتواهماء 
ثم ننكر بعد ذلك على من يحتطل بمولد النبي صلى الله عليه 
وسلع» ويحيي ليان النصف من شعبان» ويدعو بعد الصلوات 
المكتوبت جماعت» مع أن هذه المسائل تندرج تحت أصول عامت 
في الشريعت الغراء» كمسألت الدعاء بعد خت القرآن۔ 
وهذا من التناقض الذي لا ينبغي في مسائل العلم ولا في موازين 
الصقه والدين. اللهء آلهمنا الصواب واهدنا سبل الرشاد. 
2۔ بدعت ابن تيميت في ذكر الله عر وجل: 
جاء في كتاب: (الأعلام العليتَ في متاقب ابن تيميت لاحافظ 
عمر بن علي البزار): »وكان قد عرفت عادته؛ ل يكلمه أحد 
بغير ضرورة بعد صلاة المجر فلا يزال في الذكر يسمع نصسه 
وريما يسمع ذڪره من إلى جانبه» مع ڪونه في خلال ذلڪ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
يكثر في تقليب بصره نحو السماء. هكذا دأبه حتى ترت 
الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة. 
وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيراً من الليل۔ 
وكان يدنيني منه حتى يجلستي إلى جانبه» وكنت أسمع ما يتلو 
وما يذكر حينئذ» فرأيته يقرا الفاتحتَ ويڪررها ويقطع ذ لڪ 
الوقت كله . أعني من الطجر إلى ارتطاع الشمس . في تكرير 
تلاوتهاء 
فطذْكرت في ذلڪ؛ لم قد لزم هذه السورة دون غيرها؟ فبان لي - 
والله أعلم - آن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ ما ورد في 
الأحاديث» وما ذكره العلماء: هل يستحب حينئن تقديء الأذكار 
الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرآى رضي الله عنه أن في 
الفاتحتَ وتكرارها حيننذ جمعاً بين القولين وتحصيلا 
للمضياتين» وهذا من فوة فطننه وتافب بصيرته«.انتهى. 
قلت: هذا الأمر محض ابتداع من ابن تيميت؛ حيث خص ذكراً 
بعيته مبتدعاً من عنده» دون أن يرد عن التنبي صلى الله عليه 
وسلد فيه دليل. وجعله في وقت مخصوص لم يرد فيه نص أيضا۔ 
وهنا نتساءل . وكلتا حيرة وعجب .: لم يمتدح ابن تيميت بمثل 
هذه البدع» ويعد ذلك من قوة فطنته وثاقب بصيرته؟( ثور تعد 
أوراد الصوفيت التي اتخذوها لأنضسهر كما فعل ابن تيميتَ من 
ڊدعهو ومٽنڪراتهو. 
وآين آتباع ابن تيميت الذين يعدونه شيخ الاسلام من بدعته 
هذه( وأين إنكارهء عليه عبادته التي اتخذها لنضسه ولم ترد 
عن النبي صلى الله عليه وسلم› ولا عن الصحابت ولا التابعين؟!٠‏ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
أم أن البدع في نظرهء ثُذْكَرُ على أقوام وثقر لأقوام؟!(! 
سبحانڪ اللهم هذا بهتان عظيء. 
المطلب الثالث 
فول الصحابي (فتواه) 
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلع جدت بعض الحوادث» 
التي أفتى بها من اشتهر من الصحابت بالعلم والطقه» وقد نقات هذه 
الضتاوى إلى المسلمين»فاختلف العلماء في الاحتجاج بهذه 
الطتاوى» فاحتج بها فريق وخالفهء فريق آخر» وتحقيق القول في 
بيان مذاهب العلماء نبينه فيما ياي: 
أولاً: إن فتوى الصحابي وقوله لا يعتبران حجن على صحابي مثله 
لاستوانهما في المنزلت والصحبت» وقد اختلف الصحابت ولو ير 
أحدهم أن قوله حجت على الآخرين. وهذا الحكم محل إجماع 
بين علماء المسلمين(1). 
ثانياً: إن قول الصحابي فيما ا يدرك بالقياس» ولا مجال فيه 
للاجتهاد بالرأي يكون في حكد السنت المرفوعت إلى النبي 
صلى الله عليه وسل فيأخذ حكمها في الحجيت والاستد لال۔ 
وقد مثل الحنطيت لذلك بما روي عن السيدة عائشتَ رضي الله 
عتها أن الحمل لا يمكث في بطن آمه آأكثر من سنتين ولو بدورة 
وما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن أقل مدة الحيض 
ثلاث آیام۔ 
ومثل له الشافعي رضي الله عنه بما روي عن سيدنا علي رضي الله 
عنه من آنه صلى في ليلٽَ ست رڪعات في ڪل رڪعنَ ست 
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سجدات. 

يقول الاإمام الشافعي فيما روي عن علي كرم الله وجهه: »لو ثبت 
ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه 
فعله توقيطاً« آي: نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلء. ولكنه 
لو يقل به رحمه الله تعالى لأنه لو يثبت عنه. 

ثالثاً: إن قول الصحابي الذي صدر عن رآي واجتهاد واشتهر عنه 
ولو ينقل له مخالف يدخل في الاجماع السڪوتي» وحڪو 
الإجماع السكوتي مبين في كتب الأصول» فرآي أحدهء قد 
يڪون مجمعاً عليه متهم » حيث لو يعرف له متهم مخالف» إذ لو 
كان لأحدهم رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهيم› وإذا 
كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الآخر رآي يخالفه 
فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهو٬‏ وذلڪ شڏوذ في 
التضكير يرد على صاحبه(1). 

رابعاً: إن قول الصحابي الصادر عن رآي واجتهاد دون أن يشتهر عنه 
لكونه مما لع تعع به البلوى ولعر يتكرر وفوعه قد اختلف 
العلماء في حجيته. 

فذهب الحنطيت والمالكيت والحتابلت والثوري والشافعي قديماً 
إلى أنه حجن مقدم على القياس۔ 

وذهب الأشاعرة والمعتزلت وأحمد في روايت والشافعي في الجديد 
الى أنه ليس بحجح. وقد استدل الطريق الأول بأدلت من المتقول 
والمعقول» فمن المتقول: 

أ) قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهء بإحسان رضي الله عتهء ورضوا عته[التوبت:100]. 
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فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهو» فكان اتباعهء في 
هديهو أمراً يستوجب المدح» وليس أخذ كلامهء على آنه حجت 
إلا نوعاً من الاتباع. 

ب) قول الرسول صلى الله عليه وسلو: »...وآنا أمنت لأصحابي» فإذا 
ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنتَ لأمتي فذإذا ذهب 
أصحابي آتی آمتي ما یوعدون«(1). 

ج ) وقوله صلى الله عليه وسلو: »خير القرون قرني ثد الذين 
ياونهو» تر الذين ياوتهء«(1). 

ومن المعقول: 

آ) آن احتمال أن تڪون آراؤهم سنت نبويت احتمال قريب» لأنهو 
كثيراً ما كانوا يذكرون الأحكام التي بيتها النبي صلى الله 
عليه وسلم لهو من غير أن يستدوها إليه صلى الله عليه وآله 
وسلو؛ لآن أحدا لو يسألهم عن ذلڪ. ولما ڪان ذلڪ الاحتمال 
قائماًء مع آن رآيهم له وجه من القياس والنظر كان رأآيهم أولى 
بالاتباع لأنه قريب من المنقول موافق للمعقول. 

ب) آن الصحابت آقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلو من 
سائر التاس» وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل» ولهر من 
الاخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على 
معرفت مرامي الشرع» إذ إنهم رأوا الأحوال التي نزلت فيها 
النصوص» إن إدراڪهم لها يڪون آڪثر من ٳإدراڪ غيرهو 
ويڪون ڪلامهم فيها أجدر بالاتباع(1)۔ 

فأين من المسلمين من يدرك من التنصوص الشرعيت مثل ما 
يدرك سيدنا عبدالله بن مسعود متلا وهو الذي يقسم أنه ما نزلت 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
من آي إلا وهو يعرف أين نزلت وفيم نزلت ولو 
ج ) أآنهم إذا آثر عتهم رأي أساسه القياس» ولتا من بعدهء قياس 
يخالفه» فالاحتياط اتباع رأيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلع 
قال: »خير القرون قرني الذي بعتت فيك...< . 
قال ابن القيء: 
إن الصحابي إذا قال قولاً أوحكيء بحكم أو آفتى بفتيا فله 
مدارڪ يتطرد بها عتا» ومدارك نشاركه افيها]» فأما ما يختص 
به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهاً آو 
من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وإن ما انطردوا 
به من العلم عتا اڪثر من أن يحاط به» فلم يرو ڪل منهو ڪل ما 
سمعه» وأين ما سمعه الصديق والطاروق وغيرهما من ڪبار 
الصحابت إلى ما رووه» فلع يرو عن صديق الأمنّ مائ حديث» ولو 
يغب عن النبي صلى الله عليه وسلع في شيء من مشاهده» بل 
صحبه من حيث بعث بل قبل البعث إلى آن توفي» وكان أعلع 
الأمت به صلى الله عليه وسلم» وبقوله وفعله وهديه وسيرته» 
وكذ لك أجلت الصحابت» رواياتهم قليلت جداً بالنسبت إلى ما 
سمعوه من نبیهیہ صلی الله عليه وسلو وشاهدوه» ولو رووا کل ما 
سمعوه وشاهدوه لزادوا على روايت آبي هريرة أضعافاً مضاعطت» 
فإنما صحبه نحو أريع سنين» وقد روى عنه الكثير. فقول القائل؛ 
لو كان عند الصحابى في هذه الوافعب شيء لذكره فول من ليع 
يعرف سيرة القوم وأحوالهمء فإنهم كانوا يهابون الروايت 
ويعظمونهاء ويقللون منها خوف الزيادة والنقص» ويحدثون بالشيء 
الذي سمعوه من التبي صلى الله عليه وآله وسلم مراراً ولا يصرحون 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
بالسماع» ولا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتلك 
العتوى التي يطتي بها الصحابي لا تخرح عن ست وجوه: 
أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلو 
الثاني: آن يڪون سمعها ممن سمعها۔ 
الثالث: آن يكون فهمها من آي في كتاب الله فهماً خطي علينا۔ 
الرابع: أن يكون قد اتطق عليه ملؤهء ولم ينتقل إلينا إلا قول 
المطتي وحده. 
الخامس: أن يكون رآيه لكمال علمه باللغت ودلالت اللفظ على 
الوجه الذي انطرد به عنا أو لقرائن حاليت اقترنت بالخطاب أو 
لمجموع آمور فهمها على طول الزمان من رؤي النبي صلى الله عليه 
وسلو ومشاهدة أفعاله وأحواله» وسيرته وسماع كلامه» والعلع 
بمقاصده» وشهود تتزيل الوحي» ومشاهدة تأويله بالطعل» فيڪون 
فهو مالو نفهمه نحن. 
وعلى هذه التقارير الخمسن تكون فتواه حجر عليناء 
السادس: آن يكون فهر مالي يروه عن النبي صلى الله عليه وسلو 
وأخطاً في فهمه» وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجت. 
ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمست آغلب على الظن من 
وفوع احتمال واحد معین» هذا مالا يشڪ فيه عافل» ولذ لڪ 
يفيد ظناً غالبا قوياً على الصواب وليس المطلوب إلا الظن الغالب» 
والعمل به متعين» ويكمي العارف هذا الوجه(1). 
وقد استدل ابن القيع على حجيت قول الصحابي بست وأربعين 
دلیلاً. 
تنبیه مھو: 
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إن ما نسب إلى الاإمام الشافعي في مذهبه الجديد من آنه ل يرى 
حجيت قول الصحابي وفتواه هو ما نقله عنه الأصوليون واشتهر 
بيتهو» بيد أن العلامت الامام محمد أبو زهرة ينقل عنه من كتبه 
خلاف ذلڪ فيقول: 

ولقد قاله (أآي: حجيت قول الصحابن) الإمام الشافعي في الرسالن 
بروايت الربيع» وهي من كتابه الجديد: ولقد رأيت أهل العلو 
يأخذون بقول واحد (آي: من الصحابت) مرة ويتركونه أخرى» 
ويتطرقون في بعض ما آخذوا متهم قال: (آي مناظره) فإلى آي 
شيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول واحد هم إذا لر أجد كتاباً 
ولا ستټ و إجماعاً ولا شيئاً في معتاه يحڪو<. 

ويقول في الأم بروايت الربيع أيضاً وهو كتابه الجديد: »إن لي 
يكن في الكتاب والسنت صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» أو واحد متهم» ثرو كان قول آبي بكر وعمر أو 
عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليتاء وذلك إذا لو نجد 
دلالت في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب 
والسني» لتنتبع الول الذي معه الد لالي«(1). 

ثور قال رحمه الله: ومع أنه روي عن أولتنك الأئمت (الأئمت 
الأريعت) تلك الأقوال الصريحت فقد وجد من كتاب الأصوليين 
بعد ذلك من ادعى أن الشافعي رضي الله عنه في مذهبه الجديد 
كان لا يأخذ بقول الصحابي» وقد نقلنا لك من الرسالت والأم 
بروايم الربيع بن سليمان الذي نفل مذهبه الجديد ما يميد بالتص 
القاطع أنه كان يأخذ بأقوال الصحابت إذا اجتمعواءوإذا اختلطوا 
اختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنت.۔ انتهى۔ 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
أقول: فمذهب الشافعي بعدما نقله العلامت آبو زهرة يحتاج إلى 
مزيد تحقيق )ذد إن فحول الشافعين وعلماءهء نقلوا عن إمامهو 
عدم احتجاجه بقول الصحابي في المذهب الجديد.والله أعلوع. 
وكذلك الامام أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى مذهبه 
الاحتجاج بقول الصحابي» فقد قال اللكرخي رحمه الله: أرى آبا 
يوسف يقول في بحص مسائله: القياس كذ ا إلا آني تركته للأثر» 
وذلك الأثر قول واحد من الصحابت.(1) 
ثو قال السرخسي رحمه الله تعالی: وها الذي ذڪره الڪرخي 
عن آبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابتا. ثو مثل 
السرخسي بأمثلت تطيد قطعاً أن الحتفيت يقدمون قول الصحابي 
على القياس. 
إذن فالقول بحجيب فتوى الصحابي هو مذهب جماهير العلماء 
الذين يتبعهيء أكتر الأمت المحمديت» فإن تعحجب بعد ذلك 
فعجب ما قاله الشوكاني محتجاً على آن قول الصحابي ليس 
بحجة »... فمن قال: إنه تقوم الحجت في دين الله عز وجل بغير 
كتاب الله تعالى وسنت رسوله صلى الله عليه وسلع وما يرجع 
إليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت» وآثبت في هذه الشريعت 
الاسلاميت شرعاً لم يأمر الله به» وهذا أمر عظيم وتقول بالغ«(1). 
ويختر ذلك بقوله: »اعرف هذا واحرص عليه» فان الله لر يجعحل 
إليك والى سائر هذه الأمت رسولاً إلا محمدا صلى الله عليه وسلع 
ولو يآمرڪ باتباع غيره» ولا شرع لڪ على لسان سواه من آمته 
حرفا واحداً» ولا جعل شيتاً من الحج٬َ‏ عليڪ في قول غيره 
ڪائتاً من ڪان«(2). 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ينقل أبو زهرة هذا الكلام العجیب ثہ يعقب قائلاً: ولا شڪ أن 
هذه مغالاة في رد أقوال الصحابت» ومن الواجب علينا أن نقول: إن 
الأئمت الأعلام عتدما اتبعوا أقوال الصحابت لو يجعلوا رسالت 
لغير محمد صلى الله عليه وسلو» ولع يعتبروا حجت في غير 
الكتاب والسنت» فهم مع اقتباسهء من أقوال الصحابت متمسكون 
أشد الاستمساك بأن التبي صلى الله عليه وسلم واحد» والسنت 
واحدة والكتاب واحد» ولكنتهم وجدوا أن هؤلاء الصحابت هو 
الذين استحطظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقلوا أقوال 
محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهء فكانوا أعرف التناس 
بشرعه وآقريهم إلى هديه» وآقوالهءم قبست نبويت وليست بدعاً 
ابتدعوه ولا اختراعاً اخترعوه» ولكنها تلمس لاشرع الاسلامي من 
ينابيعه» وهر أعرف الناس بمصادرها ومواردها فمن اتبعهء فهو من 
الذين قال الله تعالى فيهي: »والذين اتبعوهء بإحسان«اه. 
أقول: فمن فهء هذه المعاني ونظر في قول الشوڪاني أدرڪ أنه 
كلام من لر يطهم عن الأئمت ولر يدرك مرادهم. والله أعلع۔ 
وتبين ڪٽ لڪ أن مذهب الصحابي هو قول الچمهور لا العڪس 
كما فرر الشيخ الخضري في أصوله. 
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع سنت خاطائه 
الراشدين بقوله: »>عليكو بستتي وسن الخاعاء الراشدين عضوا 
علیھا بالنواجك«۔ 
فضي هذا الحديث دليل على حجيت قول الأصحاب» ومزيد عنايت 
بست الراشدين وهذا ما جعل الامام الشافعي رحمه الله تعالى 
يقول في الأم: »إن لو يكن في الكتاب والستت صرنا إلى أقاويل 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلو أو واحد متھهو» ثو ڪان 
قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إليناء 
وذلك إذا لو نجد دلالت في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف 
من الكتاب والسنت» لنتبع القول الذي معه الد لالن<. 
يعقب الشيخ محمد أبو زهرة قائلاً: وان هذا يدل على أنه يأخت 
بالكتاب والسنت» ثو ما يجمع عليه الصحابن» وما يختلمون فيه 
يقدم من أقوالهم أقواها اتصالاً بالكتاب والسنت» ذفإن لع يستبن 
له أقواها اتصالً بهما اتبع ما عمل به الأئمت الراشدون رضوان الله 
تبارڪ وتعالى عتهم» لأن قول الآئمت مشهور وتڪون آقوالڻهو 
ممحصہ عادة.۔انتھی۔ 
قال ابن العربي المالكي (1):أمره بالرجوع إلى سنت الخاطاء 
لأمرين: الأول: التقليد لمن عجز عن النظرِ 
الثاني: الترجيح عند اختلاف الصحابت» فيقدم الحديت الذي 
فيه الخاطاء أو آبو بكر أو عمر» وإلى هذه التزعتَ ڪان يذهب 
مالك» ونبه عليها في الموطاًء وقد قالوا في الجد: إن الذي قال 
فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو كنت متخذاً خليلاً 
لاتخذته« يعني أبا بكر جعله بمنزلت الأب۔انتهى.۔ 
فهذا فيه دلالت واضحت على أن الحديث محمول على ستتهو في 
الدين من اجتهاد أو قياس قاسوه ‏ كما قال الصتعاني(1): »وأما 
حديث عليكء بسنتي ونحوه» فليس المراد بسنب الخلطاء 
الراشدين إل طريقتهء الموافقت لطريقته صلى الله عليه وسلو 
من جهاد الأعداء وتقوين شعائر الدين ونحوهاء فإن الحديت عام 
لكل خليطب راشد ل« يخص الشيخين» ومعلوم من قواعد الشريعي 
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أنه ليس لخليفت راشد آن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي 
صلى الله عليه وسلم» ثور عمر رضي الله عنه نطسه سمى ما رآه من 
تجميع صلاة القيام لليالي رمضان بدعب» ولع يقل: إنها سنب 
فتأمل» على أن الصحابت رضي الله عنهم خالطوا الشيخين في 
مواضع ومسائل» فد ل على أنهو لم يحملوا الحديت على أن ما قالوه 
وفعلوہ حجیٰ اھ 

قال الشيخ عزت عطي في >البدعد: وما قاله كله غير مقبول؛ 
فادعحاء حصول المخالمن من الراشدين للسنب ادعاء خاطىْ وقد 
رددنا عليه» والقول بأن الحديث يعو كل خليطت راشد يرده ما 
روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد الخلافتن 
الراشدة بزمن معحين حيث قال: 

»خلافت التبوة ثلاثون سنت» ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من 
يشاء«(1). 

ثو إن وصف الخلافن بالراشدة لع يرد بإطلاف على هؤلاء الخاطاء. 
أما حمل آمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اتطقوا عليه دون 
ما انطرد به واحد متهي فيرد عليه بما ذكره السيد الستد في 
حواشي المشكاة بأن الألف واللام في لطظ الخاطاء ليست للجتنس»› 
وإنما لاستغراق أفراد الخلطاء كما تقرر في الأصول. 

ومما يؤيد ما ذكره السيد الستند قوله صلى الله عليه وسلي: 
»اقتدوا بالذين من بعدي» آبي بڊڪر وعمر«(1)۔ 

والقول بتخصيص سنتهم بما وافق السنت من أمر الجهاد والسياست 
تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه» ولو ڪان الآمر ڪڏ لڪ 
لما كان ثم احتياح إلى التص على اتباع ستتهء وعطمها على 
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ستته» والحعطف يقتضي التغاير۔ 

وأما عن الاستشهاد بمخالفت الصحابت لهو في مواضع ومسائل فلا 
دليل فيه» لأن ذلك محمول على آنه لع يعلموا بما سنه الخليضت 
أو الخاطاء أو لر يعلموا بالأحاديث الدالت على وجوب اتباعهيع 
كحجديث العرباض» أو لعلهو استندوا فيما خالطوا فيه إلى سنت لو 
يعلمها الخلطاء» وهي مقدمن باتطاق على ستتهء وهو نمس ما يجاب 
به عن مخالط آي صحابي لما ثبت من السنت. 

وعلى ذلك فسنت الخاطاء الراشدين أو أحدهء مأمور باتباعها 
بإطلاف» وكل ما ستوه هو في إطار السنى التبوين الشريطب. 

نعو يمكن القول بأن اتباع سنتهم مشروط بأن لا تخالف سنت 
ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لي يعلموا بهاء فإن التبي 
صلى الله عليه وسلم قد رتب الاتباع فجعل سنته مقدمت في 
الاعتبار» ثو جعل سنت الخاطاء تابعت لها في الرتبت۔ 

ومن ذلك ما حكاه الشافعي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه 
في ديت الأصابع حيث فاوت بيتها في القدر لتطاوتها في النطع لأنه 
لو يسمع فيها شيناً عن رسول الله صلى الله عليه وسلع» ولكن 
العلماء حين رأوا كتاب عمرو بن حزم وفيه المساواة بيتها في 
الدين دون تطريق بين إصبع وإصبع عماوا به وقدموه على ما ورد 
عن عمر. 

ويری الشافعي بحق ‏ ونحن معه في ذلڪ ۔ آن ڪتاب عمرو بن حزم 
لو بلغ عمر لعمل به ولما اجتهد هذا الاجتهاد .اه. 

آقول: ثي إن في عطف سنتهء على سنته صلى الله عليه وسلو 
دلالت على أن المراد من سنتهء قولهء واجتهاد اتهم في الدين»› فلو 
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ڪان المراد من سٽتهم ما قاله الصتعاني لڪان ڪڏ لڪ في سنته 
صلى الله عليه وسلم» مع أن ذلك قول بغير دليل؟!: قال 
المباركطوري(1): فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عتهم من الرآي 
وان ڪان من سنته ڪکما تقدم ولکنه آولی من رآي غيرهء عند 
عدم الدليل اه. وهو ما كان قدمتاه عن الشافعي ومالك. 

وأما تسميت عمر رضي الله عنه جمع الناس في التراويح بدعت» 
فلعل التنكتن في ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد بهذه التسميب 
أن يميز ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل» فهو سنن تقريريت» 
وما يعمله الصحابي بعد انقطاع الوحي فهو بدعن شرعير حستي 
فهو د ليل واضح على أصل البدعة الحسنت. 

والله أعلو. 


خلاصم البحث ونتيجته: 

نستطيع أن نخلص من بحثنا في هذا الموضوع إلى ما ياي: 

1) إن القول بحجين فتوى الصحابي هو القول الراجح في العمل 
عند جمهور علماء المسلمين من المجتهدين ومن تبعهم بشرط أن 
ل يصطدم بتنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموا به۔ 
2) وقد خصت سنت الخلاطاء الراشدين بمزيد عنايتَ وبمزيت 
عظيمت بما حباهء المصططى صلى الله عليه وآله وسل من شرف 
عظيء وفضل كبير بقوله صلى الله عليه وسلو : »عليكء بسنتي 
وسنت الخلاطاء الراشدين عضوا عليها بالتواجذ«» وقوله صلى الله 
عليه وسلم: »اقتدوا بالڏين من بحدي» آبي بڊڪر وعمر<۔ 
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3 وهذا ما يفيدنا قطعاً بأن الصحابت رضوان الله عليهع سيما 
الطقهاء منهر محطوظون من الابتداع السينُ في الدين المخالف 
لسن المصططى صلى الله عليه وسلم» ولو جاز ذلك عليهو 
لكان آمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم مرا منه باتباع 
الضلال» وذلك ل يجوز في حقه صلى الله عليه وسلو قطعاً. ومن 
خلال ذلك نعل أن قول سيدنا عمر بن الخطاب الخليط الراشد 
رضي الله عنه في التراويح: »نعمت البدعب هي<. 

وقول ابته عبدالله أحد العبادلت وفقهاء الصحابت رضي الله عنه 
في صلاة الضحى: بدعم. يتحتر حملهما على البدعى الحستني 
بمعتاها الاصطلاحي الشرعي. 

والقول بحمل فولهما على البدعن اللغوين فول ظاهر البطلان› إذ 
ليس معنى البدعتً في اللغت إلا الحادث الجديد المخترع كما 
قدمتاء والقائلون بذلڪ يرون آن ڪل حادث جديد هو بدعت 
ضلالت» فلازوم مذهبهء يقتضي أنهء متهمون بالابتداع الضال في 
الدین»› وحاشا لهم ذلك. 

4) بعد كل ماسبق نخلص إلى فائدة هي غاي في الأهميتء ألا 
وهي أن مافعله الصحابت وأحدثوه بعد زمن النبي صلى الله عليه 
وسلم» أو فعحل في زمتهء من غير نكير على فاعله ا يوصف 
بكونه بدعى ضلالن حاشا وكلا» بل هو بدعن حسنى راجعي 
إلى أصول عام في الشريعت» واتباعها هو اتباع هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم» ومخالفتهر هي تنكب عما سته لنا التبي صلى 
الله عليه وسلو . 

وزاد بعض العلاماء على الصحابى التابعين وتابعي التابعين 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
لدخولهو في حديث الخيريى المعلوم» فإذا فعل شيء في زمن 
التابعين وتابعي التابعين دونما نكير من علمائهم وأئمتهر» ذفإنه 
ل يكون من البدع الضالت في الدين.۔ 
فقد قال المحقق الامام التطتازاني رحمه الله(1): المحققون من 
الماتريديت والأشعريت لا يتسب أحدهما الآخر إلى البدعت 
والضلالت» خلافاً لامبطلين المتعصبين» حتى ريما جعلوا 
الاختلاف في الطروع آيضاً بدع٬َ‏ وضلالٽ» ڪالقول بحل متروڪ 
التسميت عمدآ» وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين» 
وكجواز التنكاح بدون الولي» والصلاة بدون العاتحي» ول« يعرفون 
آن البدعت المذمومت هو المحدث بالدين من غير أن يكون في 
عهد الصحابم والتابعين ولا دل عليه الد ليل الشرعي. 
ومن الجهلتَ من يجعل كل آمر لر يكن في زمن الصحابت بدعت 
مذمومت وإن لر يقم دليل على قبحه تمسكاً بقوله عليه السلام: 
(إياكء ومحدثات الأمور) ولا يعلمون آن المراد بذلك هو آن 
يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى۔ 
وقال الامام عبدالغني النابالسي(1): عند قول المصنف:(بعحد 
الصدر الأول): هم السلف المتقدمون في زمان الرسول عليه السلام 
والصحابت» لقوله عليه السلام: »>عايكء بستتي وسنت الخلطاء 
الراشدين من بعحدي« فما حدت في زمانهء فايس ببدعى» والبدعم 
ما حدث بعد زمانهء وزمان التابعين وتابعيهمء. انتهى(1). 
النصل الثالث 
مناقشم آراء العلماء في تقسيء البدعب 
وفيه ثلاتثن مطالب: 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


1 متكرو البدح” الحستم وأد لتهور. 
2 مثبتو البدح” الحستت وأدلتهو. 
3. الرأي الذي نرجحه. 


المطلب الأول 

متكرو البدع. الحستت وأدلتهو 

كانت وما تزال مسأل البدعح الحسنت ووجودها في الشرع محل 
بحت ونظر ومتاقشم بين العلماء» فمن متكر لها وناف لوجودهاء 
ومن مثبت لها ومدافع عتها» ولكل من الطريقين حجج وبراهين 
يستندون إليها فيما ذهبوا إليه »ونحن فيما ياي ستعرض بحول الله 
لحجج كل من الطريقين مع المتاقشت والموازنت» ولنا رآي فيها 
أوصانا إليه البحث والنظر نختو به هذا الفصل إن شاء الله تعالى۔ 
أولاً: نطاة البدعب الحستب: 

ذهب إلى هذا الرآي جملت من العلماء المتقدمين» وتبعهء عليه 
بعض المحدثين» فممن ذهب إليه من المتقدمين: 

1 ۔ ابن تیمیت: حيت عاب على من فقسو البدعن إلى حستي 
وقبيحت» وأطال في إقامت الحجت لما ذهب إليه» وإابطال حجج 
مخالفيه في اقتضاء الصراط المستقيم.(1) 2 الامام الشاطبي: 
وقد بتىی كتابه الاعتصام على ذلڪ. 

3 الامام الزركشي حيث قال: البدعت في الأصل موضوع لالحادث 
المكموم. 

4. الامام ابن رجب الحتبلي: حيت قال في جامع العلوم والحڪوي 
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نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
(2): والمراد بالبدعت ما أحدتث مما لا أصل له في الشريعت يدل 
عليه» وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعتن 
شرعا» وان ڪان بد عت لغب 
وجملت ما استدل به هذا الطريق ترجع إلى ثلاث آمور رئيست: 
1 ۔ قوله تعالی: اليوم أڪملت لكر ديتكى وأآتممت عليڪي 
نعمتي ورضيت لك الاسلام ديناً فهذه الآيت تدل على أن الدين 
قد كمل وتر» فلا حاجت لأن يزاد عليه شيء» فإن الزيادة عليه 
تعتبراستدراكاً على الله تعالى» وتوحي بأن الشريعت ناقصت» 
وهذا يخالف ما قررته الآين» ولا يقول بذلك أحد من المسلمين. 
2. ما ورد عن التبي صلى الله عليه وسلو من أحاديث في ذم 
البدعم والمبندع. 
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلر في حديث العرياض بن 
ساريت: »وإياكم ومحدفات الأآمور» فإن كل محدثت بدعت» وڪل 
بدعہٰ ضلالی<. 
فيرون أن هذا الحديث نص في ذم البدعت على الاطلاق والعموم 
دون تمییز بین بدعت وآخری» فیستطاد منه آن لیس هتاك بدعت 
حسن] غير مذمومت. ومثله حديث جابر ابن عبدالله آن رسول الله 
صلى الله عليه وسلو كان يقول في خطبته: »أما بعد» فإن خير 
الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه 
وسلو » وشر الأمور محد ثاتها» وکل بدع ضلالن<. 
وهكذا فلم يرد لفظ البدعت على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وسلو الا مذموماً مقابلاً لستت الهدى. 
3 ۔ إطلاق الساف لظ البدعن على ما هو مذموم مخالف للالسنت» 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
وذم المبتدع على لسانهء مطافا دون تطصيل» كما في كثير من 
الأخبار التي وردت عن السلف» ومنها: 
1 قول ابن مسعود رضي الله عته: »اتبعوا ولا تبتدعوا فقد 
كفيتء« الطبراني الكبير(1). . 
2 قول ابن عباس رضي الله عتهما: »ما آتى على الناس عام إلا 
أحدثوا فيه بدعت» وأماتوا فيه سنت حتى تحيى البدع وتموت 
الستن« الطبراني في الكبير(2). 
3۔ عن مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجداًء وقد آذن 
فيه» ونحن نريد آن نصلي فيه» فثوب المؤذن» فخرج عبدالله بن 
عمر من المسجد وقال:اخرج بنا من عند هذا المبتدع» ولم يصل 
فيه.۔ 
إلى غير ذلك مما ورد عن السلف من إطلاف البدعب على الشيء 
المحدث المذموم» مما يدل على أنها في لسان الشرع » تكون !< 
علماً على المذموم المنافي لهدي الاسلام» حتى إنه قد شاع إطلاق 
لفظ المبتدع على كل من حاد عن طريق آهل السنت والجماعت» 
وتنكب عن طريق الساف الصالح. 
تنبيه: 
أما الامام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى» فقد تعارضت 
أقواله في هذه المسألت فنطاها مرة» وأثبتها أخرى فمن جعله من 
مثبتي البدعت الحسنة أو من نافيها فقد أخطاً وإاليك ما قاله في 
هذا الشأن. 
قال رحمه الله تعالى في فتح الباري(1): والمحدثات ۔ بطتح الدال ۔ 
جمع محدثت» والمراد بها: ما أحدث ولیس له أصل في الشرع»› 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ويسمى في عرف الشرع بدعت» وما كان له أصل يدل عليه الشرع 
فليس ببدع)ٰ» فالبدعبر في عرف الشرع مدذمومي» بخلاف اللعغب» 
فان ڪل شيء آحدث على غير مثال يسمى بدعن سواء ڪان 
محموداً أو مذموماً. 
وقال أيضاً : 
وأما قوله في حديث العرباض: »فإن كل بدعت ضلالت« بعد 
قوله: »وإياكر ومحدثات الأمور« فانه يدل على أن المحدتث يسمى 
بدعت» وقوله: »كل بدعت ضلالت« قاعدة شرعيت ڪليت» 
بمتطوقها ومضهومهاء آما متطوقها فڪانما يقال: حڪي ڪا 
بدعت» وكل بدعت ضلالت» فلا تكون من الشرع» لأن الشرع 
كله هدى» فإن ثبت أن الحكو المذكور بدعت» صحت 
المقدمتان» وأنتجتا المطلوب» والمراد بقوله: »كل بدعت ضلالت« 
ما آحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام(1). 
فنطاها في هذه الأقوال» ثي أخبتها ثانيت في الفتح(1) حيث قال 
تعليقاً على قول عمر: »نعمت البدعت هذه<» قال: البدعت أصلها ما 
أحدث على غير مثال سابق» وتطلق في الشرع في مقابل السني 
فتكون مذمومت. والتحقيق أآنها إن كانت مما يندرج تحت 
مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما يندرج تحت 
مستقبح فهي مستقبحى)» وال فهي من فقسد المباح۔اه. 
ولعل هذا هو الذي يميل إليه ويعتمده لقوله: إنه التحقيق» كما 
أن الاثبات مقدم على النطي عند التعارض إذا لو يعلو المتقدم 
متهما من المتأخر. والله أعلوع. 
المطاب الثاني 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


مثبتو البدعت الحسنت وأدلتهو 

وقد ذهب إلى هذا القول جمهرة من عاماء المسلمين» متقدمين 
ومتأخرين» محدثين وفقهاء وأصوليين» فممن ذهب إليه: 

1 الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: 

فقد قال رحمه اللّه: المحدثات من الأمور ضربان: 

أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنب أو أثراً أو إجماعاً» فهذه 
البدعت الضلالت. 

والتانيت: ما أحدث من الخير ا خلاف فيه لواحد من هذا» وهذه 
محدثن غير مذمومن ...(1) 

وأخرجه من طريق آخر أبو نعير في حلي الأولياء(2) قال 
الشافعي: البدحر بدعتان: بدعب محمودة وبدعي مذموميٰ» فما 
وافق السنن فهو محمود» وما خالف السنى فهو مذموم. 

2 ابن حزم الظاهري رحمه الله: 

فقد قال: البدعت في الدين كل ما لم يأت في القرآن» ولا عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم › إلا أن متها ما يؤجر عليه صاحبه» 
ويعدذر بما قصد إليه من الخير» ومتها ما يؤجر عليه ويڪون 
حسناًء وهو ما ڪان أصله الاباحت» كما روي عن عمر رضي الله 
عنه: »نعمت البدعبن هذه« وهو ما كان فعل خير جاء النص 
بعمومه استحباباً وان لو يقرر عمله في النص» ومنتها ما يڪون 
مذموماً ولا يعحذر صاحبه» وهو ما قامت الحج” على فساده فتمادى 
القانل به. انتهى۔ 

3 الامام الغزالي: 

حيث قال في معرض كلامه عن نقط القرآن وتجزيئه: 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ولا يمتع من ذلڪ ڪونه محدتا» فڪو من محدٿث حسن» ڪما 
قيل في إفقامن الجماعات في التراويح: إنها من محدتات عمر رضي 
الله عته» وإنها بدعت حستي) إنما البدعت المذمومت ما يصادم 
السنت القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها (1)۔ 
4 الامام العز بن عبدالسلام: 
حيت يعرف البدعم بقوله: هي فعل ما لع يعهد في عهد الرسول 
صلى الله عليه وسلو» وهي منقسمت إلى بدعت واجبت وبدعت 
محرمی وبدعہٰ متدوبی وبدعہٰ مکروھہ وبدعہ مباحہ .۔ إلى 
آخر ڪلامه ڪما تقدم. 
ولا يحصى كر تابع الأمام العز على تقسيمه هذا ئلبدعت من 
العلماء والأئمت من تلامذته كالامام القرافي» ومن غيرهويع 
كالامام التووي والاماءم السيوطي والامام الزرفاني والڪرماني 
وابن عابدين الشامي» وغيرهء ممن يصعب حصرهء وعدهي» 
رحمهم الله أجمعين.۔ 
5 الامام الحافظ ابن العربي المالكي: 
حيت يقول في شرحه على سنن الترمذي(1) ما نصه: اعلموا 
علمڪكر الله أن المحدثات على قسمین: محدث ليس له أصل !+ 
الشهوة والعمل بمقتضى الارادة» فهذا باطل قطعاً. ومحدث بحمل 
التنظير على النظير» فهذه سن الخاطاء» والأئمت الفْضلاء» وليس 
المحدث والبدعت مذموماً للطظ محدث وبدعت ولا لمعتاهاء فقد 
قال تعالی: ما يأتيهو من ذڪر من ربهر محدث وقال عمر؛»نعمت 
البدعبر هذه« وإنما يدم من البدعن ما خالف الستت» ويدذم من 
المحدتات ما دعا إلی صلالہ۔ انتھی۔ 
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6 . العلامت ابن الأثير الجزري: 

فقد قال في كتابه النهاين في غريب الحديث(2): البدعي 
بدعتان: بدعت هدی» وبدعت ضلالت» فما كان في خلاف ما آمر 
الله به ورسوله صلى الله عليه وسلر فهو في حيز الذم 
والانكار» وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحص الله 
عليه أو رسوله فهو في حيز المدح. وما لو يڪن له مثال موجود 
كتوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال 
المحمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع لاأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلڪ ثوابا فقال: »من 
سن سنت حسنت كان له آجرها وأجر من عمل بها« وقال ضده: 
»من سن ست سين ڪان عليه وزرها ووزر من عمل بها« وذلڪ ٳذا 
كان في خلاف ما آمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم... إلى 
أن قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »وكل محدثت 
بدعص« يريد ما خالف أصول الشريعت ولو يوافق الستب. 

7 الامام ابن الجوزي: 

حيث قال : البدح عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في 
المبتدعات أنها تصادم الشريعت بالمخالطت» وتوجب التعالي عليها 
بزيادة أو نقص» ذإن ابتدع شيء ولا يخالف الشريعت» ولا يوجب 
التعالي عليها» فقد ڪان جمهور الساف يڪرهونه» وڪانوا 
يتطرون من ڪل مبتدع وان ڪان جائزاً» حطظاً للأصل» وهو 
الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عتهما 
حين قالا له: اجمع القرآن: كيف تطفعلان شيناً لر يطعله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم... ثر قال: إن القوم كانوا يتحذرون من 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ڪل بد عت وان لہ يڪن بها باس لئلا يجحد ثوا ما لہ يڪن › وقد 
جرت محدثات لا تصادم الشريعت ولا تتعارض معها» فلع يروا فعاها 
بأساً مثل جمع عمر التاس على صلاة القيام في رمضان فرآهءع 
فقال:نعمت البدعت هذه (1). 
8 الاماءم شهاب الدين آبو شامت: 
حيتث عرف البدعى في كتابه >الباعت على إنكار البدع 
والحوادث« (2) بقوله: 
ڪل ما هو مخترع من غير صل سبق» وهو مالو يڪن في عصر 
النبي صلى الله عليه وسلي مما فعله أو أقر به» أو علو من قواعد 
شريعنه الاذن فيه» وعدم النكير» وفي ذلك ما كان في عصر 
الصحابت رضي الله عنهو»ء وعلى هذا فالحوادث منقسمت إلى 
بدع” مستحسنح» وهي ما وافق السنت» وإلى بدع مستقبحة وهي 


ما خالف الستب. 
9 الامام التووي: 
حيت عرف البدعى بفوله: البدحعم . بكسر الباء . في الشرع: هي 


إحداث ما لو يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلو » وهي 
مت إلى س وقي فال اتش الام اليح عا 
امامته الفز بن بد السلام. شى ساق كام العز المتقدم. 

0 . الامام العيني: 

وقد عرف البدعن بقوله: البدعب . لغب . كل شيء على غير 
مثال سابق. وشرصا: إحداث مالم یکن له أصل في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلو» وهي على قسمين: بدعت ضلالت» وبدعت 
حستة» وهي ما رآه المسلمون حستاًء ولا يكون مخالطاً للڪتاب 
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والسنم والاإجماع. 

1 . الامام الڪرماني: 

حيت قال في شرحه لابخاري(1): 

»>البدعن« ڪل شيء عمل على غير متال سبق» وهي خمسي 
أقسام: واجبت» ومندوبت» ومحرمت ومكروهت ومباحت» وحديث 
»كل بدعب ضلالن« من العام المخصوص. 

2 الامام الزرقاني: 

حيث قال في شرحه على موطاً الامام مالك(2) عتد قول عمر 
»نعمت البدعت هذه« قال: وصطها ب(نعمت) لأن أصل ما فعله سنت»› 
وإنما البدعت الممنوعت خلاف السنت. وقال ابن عمر في صلاة 
الضحى: نعمت البدعت» وقال تعالى: ورهبانين ابتدعوها ما 
كتبتاها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وأما ابتداع الأشياء في عمل 
الدنيا فمباح. قاله ابن عبدالبر ... إلى أن ذكر تقسيمها إلى 
الأحكام الخمست اتباعاً للإمام العز بن عبدالسلام. 

وغير هؤلاء من الأئمت والعلماء كثيرون نسجوا على منوالهو» 
وذهبوا إلى متل ما ذهبوا إليه» ممن يطول ذكرهء ولا يخرج 
كلامهر في الجملن عن كلام من سفناهء هناء فلا نطيل 
بذكرهء. ونشرع الآن في ذكر أدلتهر وحججهء على ما ذهبوا 
إاليه» فنقول وبالله التوفيق: 

آدلتهم من القرآن: 

قال الصحابي آبو آمامت رضي الله حنه: إن الله فرض عليكو صودم 
رمضان ولع يطرض عليكد قيامه» وإنما قيامه أحدثتموه» فدوموا 
عليه» فإن ناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعت فعابهء الله 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
بتركها فقال: ورهبانيت ابتدعوها ما كتبتاها عليهمء إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حق رعايتها۔انتهى 
فالآيت ما عابت أولنك الناس على ابتداع الرهبانيت لأنهر قصدوا 
بها رضوان الله» بل عابت الآيث عليهہ آنهر لہ يرعوها حق 
رعايتهاء وهذا يطيد مشروعيت البدحت الحسنت» فما استنبطه 
الصحابي آبو آمامت صحيح * غبار عليه. 
وقد تقدم الكلام في تير الآين مستوفى. 
2) الأد لت على البدعت الحستصت من السنت والآثار: 
1 عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلو: »من سن في الاسلام سنت حسنت فله 
أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير آن يتقص من آجورهء شيء»› 
ومن سن في الاسلام سن سين كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
بعده من غير آن ينقص من آوزارهء شيء«(1)۔ 
قال السندي في حاشيت ابن ماجه: قوله: »سنت حسنت« أي طريقب 
مرضي يقتدى بها والتمييز بين الحسنت والسيئت بموافقت أصول 
الشرع وعدمها.اه. 
2 ۔ وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلو: »من استن خيراً فاستن به ڪان له جره ڪاملاً ومن 
أجور من استن به» لا ينقص من أجورهء شيناً» ومن استن سنت 
سين فاستن به» فعليه وزره كاملا ومن أوزار الذي استن به + 
ينقص من آوزارهء شیئا« (2). 
3 عن أبي جحيطت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلو: »من سن سنت حسنت فعمل بها بعده ڪان له أجره 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ومثل أجورهء من غير أن يتقص من أجورهء شيئاً» ومن سن سنت 
سين فعمل بها بعده ڪان عليه وزره ومثل آوزارهء من غير آن 
ينقص من آوزارهء شيناً«(1). 
4 . عن حذيطت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلو: »من سن خيراً فاستن به ڪان له آجره ومن آجور من 
تبعه غير منتقص من آجورهء شيئاً» ومن سن شرا فاستن به ڪان 
عليه وزره ومن آوزار من تبعه غیر منتقص من آوزارهہ شیناً«<(2)۔ 
5 عن عائشن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلو: »من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه البخاري 
ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلو: »من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهورد «(3). 
فالنبي صلى الله عليه وسلو جعل الأمور المحدثت الموافقن 
للشرع مقبولن» والمخالمب لاشرع مردودة» والدليل واضح 
كالشمس. فهذه الأحاديث ثثبت وجود البدعة الحستت والبدعت 
السينت» فمعنى »من سن سني حستص« آي اخترع طريقب آو آمراً في 
الدين موافقاً للشرع. ومعتى: »من سنت سنت سين« أي من اخترع 
أمراً في الدين مخالماً للشرع. 
ولذلك عبر التبي صلى الله عليه وسلم عما آحدثه الصحابت 
واخترعوه بأنه »سنت« فقال: »عليكء بستتي وسنت الخاطاء 
الراشدين« فإحداث الصحابت أمراً ليس إلا صورة عما صدر عن 
النبي صلى الله عليه وسلو» وفي الحقيقَن ما آأحدثه الصحابت هو 
اختراع في الدين» ولڪن لما ڪان موافقاً للشرع ڪان حسناً› 
وسماه النبي صلى الله عليه وسلو »سنت« ويطلق عليه »بدعت 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
حسن٘« كما قال سيدنا عمر في اجتماع التاس على التراويح: 
»نعمت البدعن هذه« رواه البخاري. ومن حمل قوله >البدعن« على 
البدحت اللغويت فقد أخطاً» لأن الصحابت لما ڪانوا يطاقون 
قولهو: »هذا العمل بدعن« ذفإنهء يقصدون البدعى الشرعين ‏ 
اللغويت» ولى يكن هذا الاطلاق >البدعت اللغويت« معهودا عند 
الصحابت» والمقام مقام الكلام على صلاة التراويح وهي من أمور 
الشرع. 
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلو: »عليكو بسنتي وسنت 
الخلفاء« آي عليكى بمنتهجيتي وطريقتي ومنهجيت أصحابي 
وطريقتهو. 
فسنت الصحابت سنت قياسيت» إذن هي سنت النبي صلى الله عليه 
وسلمو» وكذلك من جاء بعد الصحابي من العلماء الربانيين 
سنتهم الموافقن للشرع سنت قياسيت» وهي سنت التبي صلى الله 
عليه وسلي» وقد آخذوا الاإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلو 
بقوله:»من سن ست حستن«. وحصر اختراع السنى في الساف 
جمود ظاهر تأباه النصوص» فكل سنت قياسيت هي سنت النبي 
صلى الله عليه وسلو 
وأما حديث »كل بدعت ضلالت« فهو عام مخصوص خصصه 
الحديت الصحيح »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس مته فهو رد« فلو 
كانت كل بدعت ضلالت بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: »من آحدث في آمرنا هذا شيا فهو رد« 
ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
مته فھو رد« فأفاد صلى الله عليه وسلو بقوله هذا أن من أحدث في 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
أمر الدين ما هو منه فليس برد» وهذا تقسيء صريح للبدعت إلى 
حستہٰ وسینت. 
وفي روايت للبغوي(1): »من آحدث في ديننا ما لیس منه فهو رد« 
وفي روايت لمسلو: »من صتع آمراً على غير أمرنا فهو رد« 
وآفاد هذا الحديت برواياته ما ياي: 
أ . جواز إحدات البدعت الحستص إذا كانت موافقَت لأصل من أصول 
الدين. 
ب ۔ عدم جواز إحداث البدحت إذا كانت مخالفت لأصل الشرع»› 
يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: »أمرنا« و»ديننا« فهو 
شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو 
غير ذلڪ٬»‏ لان ڪلم »دينتا« و»أمرتا« ڪلم عامٽ» فڪل ما له 
أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعت الحسنت» وكل ما ليس 
له أصل عام فهو مردود من البدع السينت» وهذا نص الحديث 
ينطق بالحق. 
ج .يؤخ من الحديث جواز فعل وإحداث آمور لو تكن على عهد 
التبي صلى الله عليه وسلم» فلا يشترط في ڪل فعل آن يڪون 
موجوداً في عهد الساف. 
6 قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع التاس على صلاة 
التراويح: »نعم البدعن هده« (1). 
ونعو كلمن مدح» والمقام مقام شرع لا مقام لعن ولذ لك احتج 
الاأمام المجتهد اللغوي الحجى محمد بن إدريس الشافعي بهذا 
الحديت على تقسيء البدعن إلى بدعم محمودة» وبدعن مكذمومي. 
فانظر إلى فول الشافعي المولود (150ه) حيت جعل من البدع 
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الحسنت الأمور المحدثت من الخير» ولا خلاف في هذه الأمور 
لكتاب ولا للستت ولا لإجماع» وليس في هذه الأمور رد لانصوص. 
وليس في عمل الشيء المتروك في العهد النبوي (مخالصفت) 
أو(رد) لنصوص الشرع» فلع يعبر أحد من العقلاء ب(الترك) عن 
المخالم والمتافض للاتنصوص. 

فتفسيء الشافعي للبدعم إنما هو للبدعن الشرعين وهو واضح 
وجلي» واحتج على ذلك بقول سيدنا عمر. والذين حصروا 
البدعت ب (البدعت المذمومت) لو يجدوا مصرفاً كما قال 
العلامب الطاهر بن عاشور في تطسيره(1). وتقسيء البدعى إلى 
حستت وسين هو رآي الجمهور وهو الصحيح كما قال العلامت ابن 
الشاط في تهذيب الطروف» وهو التحقيق كما قال العلامب 
الشوكاني في نيل الأوطار(1). 

وقد استدل بحعض الناس بأن كل مالم يطعله النبي صلى الله عليه 
وسلو ولو يڪن في زمنه فهو بدعت. وهذا قول خطير جداً يهدم 
شطراً عظيماً من الدين» فكء من محدثات حدثت في عهد 
الخلطاء» ومن بعدهء من الصحابت والتابعين» وأقروها لأنها تندرج 
تحت أصل عام من أصول الشريعت. 

وليس الترك حجت ولا دليلاً على المتع والتحريو» كما هو 
معلوم في أصول الطقه وقواعد الشريعت)» فإن الترڪ قد يڪون 
للتحريوء» وقد يكون لاأكراهن» وقد يكون للاباحى» إلى غير 
ذلك» كما بسطنا الكلام فيه سابقاً. وأكبر دليل على رد هذا 
الافتراء أن النبي صلى الله عليه وسلو سمى ما أحدثه الخاطاء 
»سنت« مع آنه لو يڪن في عهد النبي صلى الله عليه وسلو 
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والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ولكن لما كان مندرجاً تحت أصل من أصول الشرع صار مقبولا» 
ويرد على المخالفين قوله صلى الله عليه وسلوء»من آحدتث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فمفهومه أن من آحدت في أمرنا 
ودينتا هذا ما هو منه فهو مقبول» لأنه متندرج تحت أصل من أصول 
الشرع» فهناك محدتات ليست من الدين فهي مردودة» وهناڪ 
محدثات من الدين فهي مقبولت. فالاحدات مستمد أصله من الستت 
التقريريت كما تقدم. 
7 وقال الامام التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله: 
دخات أنا وعروة بن الزبير المسجد» فإذا نحن بعبدالله بن عمر» 
فجالساناه» قال: فإذا رجال يصلون الضحى» فقلنا: يا أبا 
عبدالرحمن» ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعن» فقانا له كو اعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعاً» إحداهن في رجب. 
قال: فاستحيينا أن نرد عليه»ء قال: فسمعتا استتان أم المؤمتين 
عائشت» فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمتين» ألا تسمعين ما 
يقول أبو عبدالرحمن؟۱ يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه 
وسلو أريعاً» إحداهن في رجب¥؟( فقالت: يرحيء الله أبا 
عبدالرحمن» أما إنه لو يعتمر عمرة إلا وهو شاهدهاء وما اعتمر 
شيا في رجب(1)۔ 
وقد قصد سيدنا عبدالله بن عمر من قوله (بدعت) البدعت 
الشرعيت الحسنت» ودليل ذلك ما أخرجه ابن أبي شيب”(2) 
بإاستاد صحيح عن الحكى بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت اين 
عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعب ونعمت البدعت. وله طريق 
احر. 
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وما رواه عبدالرزاق(1) بإسناد صحيح عن سالم ابن عبدالله عن 
آبيه عبد الله بن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني 
ما أحد يصلي صلاة الضحى) وما آحدت التاس شينًاً أحب إلي منها۔ 
وقد صحح هذه الأسانيد الحافظ ابن حجر (2). 

وفي قوله رضي الله عنه : »ونعمت البدعت« وقوله: »ما أحدث 
الناس شيتاً حب إلي منها« دليل واضح وناصع على آن مقصوده من 
البدحت البدعت الحستت؛ لأنه أطاقها على صلاة الضحى» وجعاها 
من المحدثات المحببت إليه» ولا معنى البتت لحمل البدعت هنا 
على المعتى اللغوي. 

ومن حمل قول سيدنا عمر وابته عبدالله: »نعمت البدعت« على 
البدعت اللغويت فقد أخطأ. وتشديد بعض التاس وإصرارهء على 
هذا القول يوقع الصحابت الڪرام بامر خطير» وذلڪ لأن حملهء 
البدعت هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعُدون ما فعله سيدنا عمر 
ووافقه عليه الصحابت أمراً متكراً ويدعت ضلالت؛ لأن هؤلاء 
المصرين يجعلون كل بدعت ضلالت» وصلاة الصحابت التراويح 
جماعت إما أن يكون حستاً في الشرع أو سيئاًء فما ڪونه سيئاًء 
فهو قول أهل البدع» وآما كونه حسناً فهو إجماع الأمت. 

ومما يؤأكد أن قول سيدنا عمرو ابنه: »نعمت البدعن« مراده 
البدعت الحسنت استناد الامام الشافعي رحمه الله في تقسيمه 
البدعت إلى حسنت وسيئت إليه» كما مر آنطاًء ومعلوم أن الشافعي 
رحمه الله من أئمت اللغتَ ومن المجتهدين في الشرع. 

وإانه رحمه الله قد قسو ههتا الأمور الشرعيت ل اللغويي»› 
واستشهاد الشافعي بعل سيدنا عمر على البدعل الحسنن» فاطع»› 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


وفاشف فقول فمن بقول؛المقضود البدهة اللشونة. 

ثم إن سؤالاً يطرح على المعترضين: 

ا تقو لون فل الصخانة وطلاتد عفرن رك جاع هن 
هو من البدع أم من السنن» فإن قلتو: من البدع المنكرة» فقد 
هلكتء وطعنتع في قول رسول الله صلى الله عليه وسلي: 
»عليكم بسنتي وسنت الخلطاءالراشدين المهديين من بعدي 
عضوا عليها بالنواجك < 

وإن قلتم: فعلهء من السنن ولكن ل يقال: بدت حسنت» وإنما 
سن خد فقون ا قاد ف ٠و‏ كات غك 
كرو نكل :فل لسن عارك أصول الشرهة وتسموة سنت 


e e» 


حسیيء 
ثد إن الصحابت كانوا يسألون أحياناً عن بعض الأمور المذمومت»› 
فیقولون: (بدعي). 


فترى المشاغبين يحملون هذا القول على البدعن الضلالم 
ويجعلونها بدعت شرعيت. وعتدما أطاقها الصحابت على الأمور 
المحمودة رأينا المشاغبين حملوها على المعنى الاخوي فقالوا: 
(بدح” لغوي”) فسبحان الله على هذا التتاقض؟!!٠‏ 

المطلب الثالث 

الرأي الذي نرجحه 

بعد هذا العرض الذي سقتاه لآراء العلماءء وأدلتّ كل متهوع فيما 
ذهبوا إليه» وبعد النظر في الأدلت العامت» واإطلاقات الساف 
لكلمت البدعت على ما عرض لهد من أمور» وما استجد في 
حياتهء من وقائع» نخاص إلى رأي ارتأيناه في هذه القضيت» هو 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


فيما نعتقد أقرب للصواب» وأوفق للاأدلت وإطلاقات الساف 
والعلماء» نعرضه فيما يآتي» ومن الله سبحانه نستمد التوفيق 
والسداد » فتقول: 

إن البدعت الحسنت ثابتت بإثبات الشرع لهاء فيما قدمناه من أدلن 
الجمهور الذين ذهبوا إلى إثباتهاء فمذهبهء هو المذهب الراجح 
في هذه القضيت؛ لقوة أدلتهم التي ساقوها واستدلوا بهاء مع ما 
يتطرق من الاحتمالات والاعتراضات على أدلتَ خصومهو ڪما 
قدمناه آنطاً» بيد أن الأعء والأغلب في إطلاقات لظ البدعت عند 
السلف» إنما كان في ما يقابل الستت من البدع السينت الضالت»› 
حتى شاع على لسانهم إطلاق كلمت البدعت في الشيء الحادث 
الذي يصادم أصول الشريعت وأدلتها العامت» أو يكون فيه إبطال 
لسنت» أو تضييع لفريض» كما شاع على السنتهء إطلاف لظ 
المبتدع على آرياب هذه الحوادث والبدع» وشاع أيضاً إطلاف لفظ 
المبتدعن على الطرف الخارجت عن نهج أهل السنت والجماعت › 
ولذلك قال الشهاب الخطاجي في شرح الشطا: البدحت إذا أطلقت 
يراد بها السين1(7). وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع 
عرفا في الذم(2). 

وقد قدمتا بعض إطلاقاتهر تلك فيما سقتاه من أدلن التافين 
للبدحت الحستت. ولريما كان ذلك أكبر دافع وحافز لتطاة 
البدحت الحسنت على ما ذهبوا إليه» لڪن ذلڪ كله لا يعني 
عدم وجود البدعت الحستت عتدهوع» بل هي ثابتت لديهو 
مستعملن عندهو» كما رأيناها في إطلاق سيدنا عمر ابن الخطاب 
رضي الله عنه في قضيت جمع التاس في صلاة التراويح» واطلاف 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 

سيدنا ابن عمر رضي الله عتهما في صلاة الضحى» حيتث جاءت في 
معرض المدح والاثبات»وحيث إن الأولى والأحكد والأصح حملها 
على البدعت الشرعيت لا اللغويت كما قدمتاه» من أجل ذلك 
كله نرى أن البدعت الحسنت موجودة وثابتت ليس في ذلك 
شك ولا ريب» بيد أنها في لسان ساطتا الصالح إن أطلقت فلع تقيد 
بوصف» أو قيدت بوصف سوء أو ضلالت فهي البدعت الضلالت 
السيئت» ولا تكون بدع حسنت إلا إن قيدت بوصف الحسن أو 
جاءت في معرض المدح. هذا ما نذهب إليه ونعتقده» وقد رآينا 
الامام السبكي فد ذهب إلى متل ذلك» حيث نقل عنه الزبيدي 
في إتحاف السادة المتقين (1) ذلك فقال: 

قال التقي السبكي: هو باعتبار المعتى اللغوي» فإن البدعب في 
اللغتّ هو الشيء الحادث» وأآما في الشرع فإذا أطلق إنما يراد الحادث 
الذي لا أصل له في الشرع» وقد يطلق مقيداً فيقال: بدعت هدى 
وبدعن ضلالن» فالتراويح على هذا من بدعن الهدى» وكيف 
يريد عمر خلاف ذلك ويأمر بها؟! معاذ الله انتهى. 

ثو وجدت الشيخ عزت عطي قد ذهب إلى قريب من ذلك أيضاً› 
حيث قال: أما كلام سيدتا عمر وأبي أمامت وعبدالڵه بن عمر 
فليس فيه ما يعتبر أن لفظ البدعت بمجرده يطاق في الشرع على 
ما هو حسن» وكل ما يطيد مثل هذا الكلام هو أن البدعت في 
نظر الشرع» إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافن أو غيرهما + 
تدل إلا على ما هو مخالف لاشرع» ولا يقصد بها غير ذلك فيه. 
أما إذا قصد بها ما يتناوله لظ بدعت من ناحيت اللغتَ وهو مطلق 
المحدث حسناً كان أو سيناً» وعبر بها عما هو موافق للشرع» فلا 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
بد حينئنك من وصمها او تقييدها بما يميد حستها صراحى او 


بالمضهوم» تمييزا لها من مطلق البدعت في نظر الشرع. 


الخاتمت 
في ذكر شروط وضوابط البدعت الحسنت 
خاتمب 


في ضوابط وشروط البدعم الحسنتي 

وهكذا نأتي على نهايت المطاف» وقد تبين لنا بياناً لا يعتريه 
غموض أن البدعن في اصطلاح الشرع منقسمت إلى بدعت هدى 
وبدعت ضلالت» وآن البدعت الحسنة ثابتت بأدلت قوي من القرآن 
والسنت وأقوال السلف» وثبوتها هو مذهب جمهور العلماء من 
متقدمين ومتأخرين » فقهاء ومحدثين وأصوليين. 

ويحسن بنا قبل أن نختم بحثنا هذا أن تذكر بأن البدحح ا يثبت 
حستها إل بضوابط وشروط ابد منهاء تجعاها مقبولي في ميزان 
الشرع» مندرجت تحت غطائه» وليس الأمر بالتشهي ولا باتباع 
الهوى» فالأمر جد خطيرء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
شدد الوعيد والتحذير» إذ قال: >...وإياكر ومحدثات الأمور» فان 
ڪل محدث بدعہ» وکل بدعب صلالن«. 

فلابد في كل آمر محدث من نظر فقيه مجتهد عالہ بموازين 
الشريعم» وفقواعدها وضوابطها لينظر هل تندرج هذه البدعر في 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
ميزان الشريعت فتكون بدعت حسنة» أو لا تندرج فيها فتكون 
بدحت ضلالت» ونحن فيما يلي سنذكر أهء الضوابط والشروط 
التي ينبغي أن تتوفر في البدعت حتى تكون حسنت» وذلڪ مما 
فهمناه من تدبرنا في اللآثار وأقوال العلماء ونصوصهء في هذه 


القضيب. 
فنقول وبالله التوفيق: 
الشرط الأول: 


أن تكون البدع في أمر من أمور الدين التعبديت» لا في العادات 
والأمور المعاشيت التي لا تعبد فيهاء دليل ذلك قوله صلى الله 
عليه وسلو: »من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« وقد 
سبق أن قلنا: إن مطهوم هذا الحديث: من أحدت في آمرنا هذا ما هو 
منه فهو مقبول غير مردود. وشاهدنا هنا قوله صلی الله عليه 
وسلو »في أمرنا هذا« وفي الروايت الأخرى »في دينتا«. وذلك 
يعني أن الاحداث في غير الدين من العادات ومما ا تعبد فيه < 
يوصف في اصطلاح الشرع بكونه بدعت هدى أو بدعت ضلالت» 
فإن أحداً من العقلاء لا يقول مثلا: إن ما أحدث بعد عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلعر من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من 
البدع» سواء في ذلك الحسنم والقبيحن. ويقرب من ذلڪ ما شاع 
في كثير من بلاد المسلمين من الأكل بالملاعق عوضاً عن 
الأكل بالأصابع» فإن ذلك من العادات التي توصف بكڪونها 
بدعىم لا بدعی هدی ولا بدعن ضلالہ» ومن جعلها من بدع 
الضلالت فإنه أخو جهل ينطق بغير علم ولا فقه» وعلى من ادعى 
ذلك أن يلزم الناس في أيامنا هذه بالأكل من نوع نفس الطعام 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس أوقات 
أكله» وآن لا يشربوا بكؤوس الزجاج وغيرها مما لو يشرب منه 
رسول الله صلی الله عليه وسلم. مع أن ذلڪ لم يقل به أحد من 
المسلمين» فتعوذ بالله من الجهل وما يتولد مته من مضحكات 
مبڪيات. 

نعم قد يدخل هذا الأمر التحريء من جهن ثانيت غير جهت 
البدحعت» وذلك إذا افترن به نين التشبه بالكمار بتقليدهءع 
بالأكل بهاء ذإن التشبه بهم منهي عنه ولا يجوز ارتڪابه في آي 
فعل من الأفعال» لا في هذا الطعل فحسب» على أن من يأكل بها 
من المسلمين اليوم إنما يجري منهو ذلك مجرى العادة الصرفي»› 
لا نين لهم بالتشبه بالكمار لا من قريب ولا من بعيد. 

الشرط الثاني: 

أن تكون مندرجت تحت أصل من أصول الشريعت» أو داخلتَ تحت 
شيء من مقاصدها» أو آمر عام من آوامرهاء وهذا الشرط مما تكاد 
تجمع كلمت كل عالى أثبت البدعت الحسنت على اشتراطه»ء وقد 
رأيتا ذلڪ في ما سقناه من ڪلامهو.ِ 

مثال ذلك: جمع سيدنا عمر رضي الله عنه التاس على عشرين 
ركع في صلاة التراويح في رمضان» فإن رسول الله صلى الله 
عليه وسلو لم يرد عنه آنه صلى التراويح عشرين رڪعتَ. لڪن 
ذلك يتدرج تحت أصل عام» ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلو: 
»عايكو بستتي وسن الخاماء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواجذ« وقوله صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا باللذين من بحدي 
أبي بكر وعمر« وهذه سن عمر أحد الخاطاء الراشدين المهديين 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 

نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 

التي أمرنا باتباعها والعض عليها بالنواجك. 
على أن صلاة التراويح تندرج أيضاً في صلاة قيام الليل التي ليع 
يرد في شأنها تخصیص بعدد معين» بل ورد آنه صلى الله عليه 
وسلو صلاها بأعداد متطاوتت مما يؤذن بصح” صلاتها بأي عدد 
ڪان. 
ومثاله أيضاً: ما يقيمه المسلمون من الموالد» فذإن المولد في 
حقيقته ليس إلا اجتماعاً على ذكر لله ومدح وثتاء وصلاة وسلام 
على رسول الله صلى الله عليه وسلو»ء وقراءة لقصتَ مولده 
الشريف» وكل ذلك يندرج تحت أصول عام في الشريعت» من 
طالب الإكثار من ذكر الله» والحث على الصلاة والتسليعم على 
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» والحض على العلع الذي 
يندرج تحته قراءة قصب مولده الشريف» وآما مدحه والثتاء عليه 
فمما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلع» من المادحين له من 
الشعراء وغيرهء في عهده صلى الله عليه وسلو كما لا يخضى 
على آحد. فهو من البدع الحسنت لذلڪ ما في ذلڪ شڪ و 
ریب 
الشرط التالث: 
أن ل تصادم البدعت نصا من نصوص الشريعت» ولا يكون في 
فعلها إلغاء لسن من سنن الدين. نلمح هذا الشرط جلياً في ڪلام 
الامام الغزالي رحمه الله» وذلك في قوله: 
إنما البدعت المذمومت ما يصادم السنت القديمت أو يكاد يطْضي 
إلى تغييرها.۔ انتهى. 
مثال ذلك: مسأل السبحح» فإنها في رأيتا من البدع الحستت» 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عیسی بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 
والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 


وذلك آنا أمرنا بتسبيح الله منت مرة مثلاًء وضبط العدد شيء 
يحتاج إلى آله تضبط» ورسول الله صلى الله عليه وسلد لم يعامنا 
كيف نضبطه ولم يحدد لنا آل لذلك» إذن فأي شيء يضبطه 
لتا فهو مستحب» فإن القاعدة الشرحيت معلومت: ما لا يتر الواجب 
الا به فهو واجب. فڪڏلڪ ينبغي آن يڪون ما لا يتء المطلوب 
الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعاًء فمن آراد آن يذكر بهذا العدد 
يستحب له أن يتخذ شيئًاً يضبط به العدد المأمور به» سواء كان 
ذلڪ سبح آو حصى آو عفدا في خيط آو غير ذلڪ. 

فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلو سبح على عقد أصابعه بعد 
الصلاة» ورغب فيه» وورد أيضاً تقريره على التسبيح بالنوى في 
حديث سعد بن آبي وقاص رضي الله عته آنه دخل مع التبي صلى 
الله عليه وسلم على امرآة» وبين یدیها نوی آو حصى تسبح» فقال: 
»آخبرڪ بما هو آيسر عليڪ من هذا وأفضل؟ قولي: سبحان الله 
عدد ما خلق في السماء» سبحان الله عدد ما خلق في الأرض»› 
سبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق»› 
والله أكبر مثل ذلك والحمد لله متل ذلك ولا إله إلا الله مثل 
ذلك ولا قوة إلا بالله مثل ذلكڪ«(1). 

وثبت آنه كان لأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وآبي 
صطيتّ نوی أو حصى يسبحون بها. وانظر كتاب وصول التهاني 
للشيخ محمود سعيد ممدوح ففيه تطصيل ڪل ذلڪ. 

فإذا علمتا ذلك علمتا أن من يلزم التاس بضبط عدد الذكر 
بعقد الأصابع ويبدع مرتكبً غير ما أمر به» متحكه مصادم 
لسن أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلد ولم ينكرهاء أو فعاها 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
بحعض أصحابه الكرام وهم أكثر الناس حرصاً على متابعته صلى 
الله عليه وسلم والتأسي به» فكان في ذلك مبتدعاً لأنه أفضى 
إلى تغيير سن ثابتت. والله أعلع. 
ومتاله أيضاً: إحداث ذكر غير الذكر الوارد عقب الصلوات» إذ إن 
آي ذكر لله سبحانه وتعالى آمر مشروع في حقناء وقد آمرنا به في 
كثير من آيات القرآن والأحاديث الشريضت وهو غير خافِ على 
أحد» ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلع قد سن لتنا عقب 
الصلوات ذكراً مخصوصاً» فاستبداله بذكر آخر غير الوارد 
والغاؤه بأوراد محدثت من عتدنا داخل في حيز البدعت 
المذمومت» مع أن ذلك في أصله ليس ببدعت» وذلك لمصادمته 
هنا للسنت القديمت كما قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى.۔ 
الشرط الرابع: 
كما يشترط في البدعت الحسنت آن يراها المسلمون آمراً حسناًء 
بعد أن ل يكون فيها مخالفت للكتاب أو السنت آو الإجماع۔ 
وهذا الشرط ذكره الامام العيني في معرض كلامه عن البدعت 
الحستت فقال: وهي ما رآه المسلمون حسناً» ولا يكون مخالطاً 
للكتاب والسنى والاأجماع. انتهى. 
مثال ذلك: الأذان الأول يوم الجمعت» فقد أخرج البخاري وابن 
ماجه والترمذي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم 
الجمعت أوله إذا جلس الامام على المتنبر على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وسل » وآبي بكر وعمر» فلما كان عثمان وكثر الناس 
زاد التداء الثالتث على الزوراء. 
قال الامام التووي: إنما جعل ثالتاً لأن الاقامت أيضاً تسمى أذاناً. 


البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري 
نشر الزاوية التجانية بريمة مراكش 

والشكر موصول للمواقع الإلكترونية المنشور بها مسبقا 
انتھی۔ 
فهذا الأذان زيادة من سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو من الأمور 
التعبديت الصرفت» وقد استحسنه الصحابت رضوان الله عليهء ولو 
ينڪكره أحد منهو» ثور جرى العمل عليه من بعده دونما نڪكير» 
فڪان بدعر حستي. 
ويمثل لذلك أيضاً بتحديد ركعات التراويح في رمضان بعشرين 
ركعن» كما جمعهم عليه سيدنا عمر ابن الخطاب وجرى العمل 
عليه دونما نكير» ولذلك قال ابن تيميت: فإنه قد ثبت أن أبي 
بن ڪعب ڪان يفقوم بالٽناس عشرين رڪعن في قيام رمضان»› 
ويوتر بثلاث» فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنت؛ لأنه 
أقامه بين المهاجرين والأنصار ولو ينكره متنكر(1).انتهى.۔ 
وبهذا نكون قد أتينا على نهايت المطاف» وقد استعرضنا فصول 
بحثنا ومطالبه» بأسلوب سهل» وعبارة سلسلت» واختصار مقتع. 
وإنا لتسأل الله العظيء أن نكون قد وفقتا في إظهار الحق من 
الباطل في هذا الموضوع الخطير» وأن يجعله عملا خالصاً لوجهه 
الكريم» ويتطع به كل مبتغ لاحق» وطالب للصواب. آمين۔ 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


